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  الملخص 

وهو‌أمر‌طبيعي‌تحتاجه‌الدولة‌لكي‌‌‌‌التشريعات،‌إن‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌في‌البلاد‌أمر‌نصت‌عليه‌اغلب‌‌

وهذا‌الأمر‌طبيعي‌ولكن‌المشكلة‌تكمن‌أن‌العديد‌من‌،‌‌بمواجهة‌الظرف‌الطارئ‌الذي‌أصاب‌البلاد‌‌تقوم

الفترة‌لكي‌تتعسف انتهاك‌حقوق‌الأفراد‌‌‌الدول‌عندما‌تقوم‌بإعلان‌حالة‌الطوارئ‌تقوم‌باستغلال‌هذه‌ في‌

ومن‌هنا‌يأتي‌دور‌القضاء‌في‌الرقابة‌على‌موضوع‌‌،‌‌طبيعي‌ويحتاج‌إلى‌رقابةوهذا‌الأمر‌غير‌‌‌‌خلالها،

فعندما‌تتخذ‌الإدارة‌قرار‌تعسفي‌بحق‌‌‌حماية‌الحقوق‌والحريات‌عندما‌يتم‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌داخل‌البلاد،

ن‌ويلغي‌‌فإن‌القاضي‌يستطيع‌أن‌ينصف‌هذا‌المواط‌‌أحد‌المواطنين‌ويقوم‌هذا‌المواطن‌بالتوجه‌إلى‌القضاء،

وبالتالي‌من‌هنا‌تكمن‌أهمية‌القضاء‌في‌‌‌‌قرار‌الإدارة‌إذا‌كان‌مبني‌على‌تعسف‌أي‌كان‌القرار‌غير‌عادل،

وهو‌ما‌‌‌‌وفي‌هذه‌الدراسة‌قد‌أجابت‌الباحثة‌عن‌سؤال‌رئيسي،‌‌الرقابة‌على‌حماية‌حقوق‌وحريات‌الأفراد،

إعلان‌حالة‌الطوارئ،‌وقد‌استخدمت‌الباحثة‌مدى‌فعالية‌القضاء‌الإداري‌في‌حماية‌الحقوق‌والحريات‌في‌ظل‌‌

والاستقرائي‌والمقارن،‌وتوصلت‌في‌نهاية‌‌‌في‌هذه‌الدراسة‌المنهج‌الوصفي‌التحليلي،‌والمنهج‌الاستنباطي،

الدراسة‌إلى‌مجموعة‌من‌النتائج‌من‌أهمها،‌أن‌هناك‌مجموعة‌من‌الحقوق‌لا‌يجوز‌تقيدها‌تحت‌أي‌ظرف‌

وعند‌قيام‌الرئيس‌بإعلان‌حالة‌الطوارئ‌يتم‌‌‌كن‌تقيدها‌مثل‌الحق‌في‌التنقل،مثل‌الحق‌في‌الحياة،‌وحقوق‌يم

‌ .تطبيق‌مجموعة‌من‌القوانين‌تنسجم‌مع‌حالة‌الطوارئ‌

ات‌الطوارئ,‌الكلمات‌المفتاحية‌:‌القضاء‌الإداري,‌حالة‌الطوارئ,‌الحقوق‌والحريات,‌الرقابة‌القضائية,‌سلط

‌.‌حماية‌حقوق‌الانسان‌
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 المقدمة

إن‌الإدارة‌في‌حال‌تم‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌في‌البلاد‌فإنها‌تخرج‌عن‌شرعية‌القوانين‌وذلك‌من‌أجل‌مواجهة‌‌

الطوارئ‌فإنه‌لا‌يمكن‌مواجهة‌هذه‌لأنه‌عندما‌يتم‌إعلان‌حالة‌‌؛‌‌الظرف‌الاستثنائي‌الذي‌عم‌في‌البلاد‌وذلك

السلطات‌تحت‌‌ الوقت‌الطبيعي،‌ولكن‌الخوف‌يكمن‌من‌تعسف‌ التي‌تطبق‌في‌ التقليدية‌ بالقوانين‌ الحالة‌

التحكم‌‌ في‌ تستغل‌هذا‌الإعلان‌ وبالتالي‌ البلاد‌ في‌ استثنائي‌ أو‌وجود‌ظرف‌ الطوارئ‌ حجية‌إعلان‌حالة‌

موضوع‌أعطى‌القانون‌القضاء‌سلطة‌وحق‌الرقابة‌لضمان‌‌وانتهاك‌حقوق‌الأفراد،‌ومن‌أجل‌تجنب‌هذا‌ال

حماية‌الحريات‌بطريقة‌متوازنة‌أي‌حفظ‌النظام‌العام‌في‌الدولة‌دون‌انتهاك‌حقوق‌الأفراد‌التي‌لا‌يجوز‌‌

المس‌بها‌بأي‌حال‌من‌الأحوال‌وحماية‌هذه‌الحقوق‌من‌تعسف‌الإدارة،‌ورقابة‌القضاء‌وخاصة‌القضاء‌‌

م تعتبر‌وسيلة‌ وبالتالي‌هنا‌‌الإداري‌ الدولة‌ الأفراد‌داخل‌ الرقابة‌على‌حماية‌حقوق‌ همة‌وفعالة‌في‌إحكام‌

القضاء‌الإداري‌يفرض‌رقابته‌على‌الإدارة‌حتى‌لا‌تتعسف‌في‌استخدام‌الحق‌وبالتالي‌تستغل‌إعلان‌حالة‌‌

‌. الطوارئ‌في‌البلاد

تخذها‌الحكومة‌أو‌الدولة‌في‌مواجهة‌وتتمثل‌رقابة‌القضاء‌الإداري‌في‌مراقبة‌الإجراءات‌الفعلية‌التي‌سوف‌ت

حالة‌الطوارئ،‌فعند‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌تقوم‌الادارة‌أو‌السلطة‌المحاكمة‌في‌الدولة‌باتخاذ‌عدة‌إجراءات‌‌

مثل‌منع‌التنقل‌أو‌حتى‌السفر‌أو‌مثلا‌منع‌التجمعات‌العامة‌وفي‌بعض‌الأحيان‌تقيد‌حرية‌الرأي‌والتعبير‌

جراءات‌هي‌في‌مضمونها‌لمواجهة‌الظرف‌الذي‌عم‌في‌البلاد‌دون‌أي‌تعسف‌وبالتالي‌الأصل‌ان‌تكون‌الإ‌

فمثلًا‌كانت‌حالة‌الطوارئ‌بسبب‌تفشي‌فايروس‌كورونا‌في‌البلاد‌فهنا‌تتمثل‌الاجراءات‌المنطقية‌التي‌يمكن‌‌

ية‌‌اتخاذها‌من‌قبل‌السلطات‌منع‌التنقل‌داخل‌المحافظات‌لمنع‌تفشي‌الوباء‌ولكن‌ليس‌من‌المنطقي‌منع‌حر‌

الراي‌والتعبير‌للمواطنين‌فاذا‌قامت‌الدولة‌بحرمان‌الأفراد‌من‌هذا‌الحق‌تكون‌قد‌تعسفت‌في‌هذه‌الحالة‌‌

‌.‌‌(2013)عبد‌الل‌الدين،‌

‌
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 مشكلة الدراسة 

الحقوق‌والحريات، القضاء‌الإداري‌دور‌مهم‌في‌حماية‌ الدولة‌‌‌‌يلعب‌ تقوم‌ أنه‌عندما‌ بإعلان‌حالة‌حيث‌

طوارئ‌فإن‌ذلك‌قد‌ينتج‌عنه‌في‌بعض‌الأحيان‌انتهاك‌لبعض‌من‌الحقوق‌بحجة‌أن‌البلاد‌في‌حالة‌طوارئ‌‌

ولكن‌في‌بعض‌الدول‌قد‌يكون‌‌‌‌وأنه‌يجب‌على‌الدولة‌أن‌تهيئ‌نفسها‌لحماية‌بلادها‌من‌هذا‌الظرف‌الطارئ،

وينتج‌عن‌هذا‌التعسف‌انتهاك‌لبعض‌‌‌ارئ،هناك‌تعسف‌في‌استخدام‌رئيس‌الدولة‌لحقه‌عند‌اعلان‌حالة‌الطو‌

وهو‌من‌هنا‌يأتي‌دور‌القضاء‌في‌التصدي‌وحماية‌الحقوق‌والحريات‌خلال‌هذه‌،‌‌من‌الحقوق‌والحريات

‌.الفترة

القضاء‌الإداري‌في‌حماية‌‌‌إشكالية‌الدراسة‌في‌الإجابة‌على‌السؤال‌الرئيسي‌وهو:‌ما‌مدى‌فعالية‌و‌تتمثل‌‌

‌ :ويتفرع‌عن‌هذه‌الإشكالية‌التساؤلات‌التالية‌الأساسية‌في‌ظل‌إعلان‌حالة‌الطوارئ؟الحقوق‌والحريات‌

 أسئلة أو فرضيات الدراسة  

‌ما‌هي‌الحقوق‌التي‌يتم‌تعليقها‌وتقيدها‌في‌ظل‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌؟‌ .1

‌ماهي‌الحقوق‌التي‌لا‌يمكن‌تقيدها‌في‌حالة‌الطوارئ؟‌ .2

‌الحقوق‌والحريات‌في‌ظل‌إعلان‌الدولة‌لحالة‌الطوارئ‌؟ما‌دور‌القضاء‌الإداري‌في‌حماية‌ .3

كيف‌يلعب‌القضاء‌دور‌رقابي‌في‌حماية‌الحقوق‌والحريات‌من‌أي‌مس‌من‌قبل‌السلطات‌العامة‌في‌‌ .4

‌الدولة‌في‌ظل‌اعلان‌حالة‌الطوارئ؟

‌ مع‌الإطار‌القانوني‌لحالة‌الطوارئ؟ .5

‌ حقوق‌والحريات؟‌كيف‌يوازي‌القضاء‌الإداري‌بين‌متطلبات‌الأمن‌العام‌وال .6

‌ هل‌توجد‌حالات‌بارزة‌توضح‌حدوث‌التدخل‌القضاء‌الإداري‌خلال‌الطوارئ؟ .7

‌ما‌أوجه‌القصور‌أو‌القوة‌في‌الرقابة‌القضائية‌أثناء‌الظروف‌الاستثنائية؟‌ .8
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 مصطلحات الدراسة

‌ .إعلان‌حالة‌الطوارئ،‌رقابة‌القضاء‌الإداري،‌الإدارة،‌مبدأ‌الشرعية‌القانونية

 الدراسة أهمية 

‌:أهمية‌نظرية

تكمن‌أهمية‌الدراسة‌من‌الناحية‌النظرية‌في‌البحث‌في‌دور‌القضاء‌الإداري‌في‌حماية‌الحقوق‌والحريات‌‌ 

في‌ظل‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌وبالتالي‌البحث‌في‌اختصاص‌ودور‌القاضي‌الإداري‌من‌خلال‌دراسة‌القوانين‌

ون‌خاص‌يتعلق‌بتنظيم‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌فإنه‌يتم‌التي‌تتعلق‌بحالة‌الطوارئ‌وفي‌ظل‌عدم‌وجود‌أي‌قان

التوجه‌للدستور‌والذي‌وضع‌العديد‌من‌الأحكام‌التي‌تتعلق‌بإعلان‌حالة‌الطوارئ،‌حيث‌تتمتع‌الدولة‌بسلطات‌‌

استثنائية‌لا‌تكون‌في‌الأحوال‌العادية،‌وبالتالي‌هذه‌فكره‌موجودة‌في‌القانون‌الدولي‌وخاصة‌المادة‌الرابعة‌‌

د‌الدولي‌الخاص‌في‌الحقوق‌المدنية‌والسياسية‌فهي‌مادة‌صريحة‌نصت‌على‌السماح‌للدولة‌بتقيد‌‌من‌العه

وهناك‌بعض‌الحقوق‌لا‌يجوز‌المس‌بها‌‌‌‌بعض‌الحقوق‌في‌حالة‌الطوارئ‌بشرط‌أن‌يكون‌ضروري‌ومحدد،

الطوارئ‌ودور‌‌‌بالتالي‌تبحث‌الدراسة‌في‌الاطار‌العام‌لإعلان‌حالة‌‌مثل‌حق‌الحياة‌والحماية‌من‌التعذيب،‌

‌.القضاء‌الإداري‌في‌الرقابة‌في‌حماية‌الحقوق‌والحريات‌في‌حالة‌الطوارئ‌

 الأهمية العملية

تكمل‌الأهمية‌العملية‌في‌هذه‌الدراسة‌في‌البحث‌في‌الإجراءات‌العملية‌التي‌تتخذها‌الدولة‌بعد‌إعلان‌حالة‌ 

تنظيم‌حالة‌الطوارئ‌بطريقة‌يتم‌فيها‌حماية‌حقوق‌الطوارئ‌وما‌هي‌الشكليات‌والآثار‌المترتبة‌عنها‌وكيف‌يتم‌‌

‌.الأفراد‌دون‌أي‌تعسف‌من‌قبل‌الدولة
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 أهداف الدراسة 

‌.بيان‌طبيعة‌الحقوق‌التي‌يمكن‌تقيدها‌وقت‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌ .1

‌.توضيح‌طبيعة‌الحقوق‌التي‌لا‌يمكن‌تقيدها‌وقت‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌مثل‌الحق‌في‌الحياة .2

‌. التي‌يجب‌توفرها‌من‌أجل‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌بيان‌الشروط‌ .3

الظروف‌‌ .4 في‌ والحريات‌ الحقوق‌ حماية‌ على‌ الرقابة‌ في‌ الإداري‌ القضاء‌ يلعبه‌ الذي‌ الدور‌ توضيح‌

‌. الاستثنائية

‌.بيان‌دور‌القضاء‌الإداري‌في‌منع‌تعسف‌الإدارة‌وقت‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌ .5

 حدود أو محددات الدراسة 

بالاتفاقيات‌الدولية‌التي‌تتعلق‌بحقوق‌الانسان‌وخاصة‌العهد‌الدولي‌الخاص‌بالحقوق‌‌‌يتمثل‌محدد‌هذه‌الدراسة

،‌وما‌يتصل‌به‌من‌محاضر‌ومستندات‌صادرة‌عن‌اللجنة‌المعنية‌فيما‌يتعلق‌1966المدنية‌والسياسية‌لسنة‌‌

‌‌ان‌المقصود‌بنصوص‌مواده،‌وغيرها‌من‌الاتفاقيات‌ذات‌الصلة.‌أما‌على‌الصعيد‌الوطني‌وفيما‌يتعلق‌بتبي

بحالة‌الطوارئ‌وتدخل‌القضاء‌الاداري‌في‌حماية‌الحقوق‌والحريات‌في‌حالة‌الطوارئ‌وبالتالي‌يتمثل‌المحدد‌

أما‌مكانياً‌فتتمثل‌محددات‌الدراسة‌بحدود‌‌‌‌‌2003التشريعي‌الوطني‌بالقانون‌الاساسي‌الفلسطيني‌المعدل‌لسنة

‌. لقدسدولة‌فلسطين‌بما‌يشمل‌الضفة‌الغربية‌وقطاع‌غزة‌وا

 الدراسات السابقة

الظروف‌الاستثنائية‌وحماية‌حقوق‌الإنسان‌في‌ظل‌القانون‌الدولي‌لحقوق‌الإنسان،‌‌‌‌.محبوبي،‌محمد‌ .1

الإنسان‌‌2010الجزائر،‌‌ حقوق‌ على‌ الاستثنائية‌ الظروف‌ أثر‌ موضوع‌ الدراسة‌ هذه‌ عالجت‌ ،‌حيث‌

الطارئة‌في‌ بالظروف‌ للمقصود‌ لم‌تتطرق‌ الدراسة‌ الدولي،‌إلا‌أن‌هذه‌ القانون‌ لقواعد‌ وحمايتها‌وفقا‌

‌.نين‌والدساتير‌المحلية‌والصلاحيات‌التي‌تتمتع‌بها‌الإدارة‌في‌ظل‌حالة‌الطوارئ‌القوا

التحرر‌من‌الالتزامات‌الدولية‌أثناء‌الظروف‌الاستثنائية‌بين‌الحفاظ‌على‌كيان‌الدولة‌‌‌.‌لفقير،‌بولنوار  .2

،‌عالجت‌‌188-‌172،‌الصفحات:‌‌14،‌المجلد‌‌2،‌العدد2019وحماية‌حقوق‌الإنسان،‌مجلة‌الفطر،‌‌
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المتعلقة‌بحقوق‌‌ بما‌في‌ذلك‌الالتزامات‌ الدولية‌ الظروف‌ الظروف‌الاستثنائية‌على‌ اثر‌ الدراسة‌ هذه‌

الإنسان،‌دون‌التركيز‌عليها‌لوحدها،‌كما‌وربطت‌هذه‌الدراسة‌ما‌بين‌الموازنة‌بين‌حماية‌الدولة‌وسيادتها‌‌

‌.وحماية‌حقوق‌الإنسان

،‌مجلة‌محكمة،‌تحدثت‌‌6/8‌/2020القانونية،‌‌‌‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌من‌الوجهة‌‌.،‌محمد‌غالبرحيد .3

هذه‌الدراسة‌عن‌القاعدة‌العامة‌وهي‌خضوع‌الادارة‌لمبدأ‌الشرعية‌وأنه‌في‌الظرف‌الاستثنائي‌يتم‌‌

القانونية‌لقرار‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌كذلك‌‌ الطبيعة‌ القاعدة‌وإلغاؤها‌وتحدثت‌أيضاً‌عن‌ تجنب‌هذه‌

‌.ئ‌وكذلك‌موقف‌القضاء‌من‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌موقف‌الفقه‌من‌قرار‌إعلان‌حالة‌الطوار‌

الضبط‌الإداري‌في‌حالة‌الطوارئ‌دراسة‌مقارنة‌ما‌بين‌القانون‌النظام‌‌يناد‌كمال‌الدين‌حسن‌عبد‌الل،‌‌ر‌  .4

القانوني‌الفلسطيني‌والمصري،‌رسالة‌ماجستير‌في‌كلية‌الحقوق‌والإدارة‌العامة‌في‌جامعة‌بيرزيت،‌

2013‌.‌

ن‌السياق‌العام‌لحالة‌الطوارئ‌والتنظيم‌القانوني‌لحالة‌الطوارئ‌والإعلان‌عنها‌‌تحدثت‌هذه‌الدراسة‌ع

بالإضافة‌لأحكام‌الضبط‌الإداري‌في‌حالة‌الطوارئ‌والرقابة‌القضائية‌على‌القرارات‌والإجراءات‌اللاحقة‌‌

ادرة‌في‌‌لإعلان‌حالة‌الطوارئ‌والتعويض‌عنها‌وتتمثل‌في‌الرقابة‌على‌دستورية‌التشريعات‌الفرعية‌الص

حالة‌الطوارئ‌والرقابة‌على‌مشروعية‌قرارات‌الضبط‌الفردي‌في‌حالة‌الطوارئ‌والرقابة‌على‌إجراءات‌

‌.التنفيذ‌الجابري‌في‌حالة‌الطوارئ‌

دور‌القضاء‌الإداري‌في‌تعزيز‌سيادة‌القانون‌وأمن‌المجتمع،‌‌‌‌.عبد‌الدايم،‌أشرف‌عبد‌المنعم‌ابراهيم .5

بحث‌منشور‌في‌جامعة‌طنطا،‌تحدثت‌الدراسة‌عن‌مفهوم‌زيادة‌القانون‌ضمانات‌سيادة‌القانون‌كذلك‌‌

عن‌الدور‌القضاء‌الإداري‌في‌تعزيز‌سيادة‌القانون‌وتحقيق‌أمن‌المجتمع‌وذلك‌من‌خلال‌توضيح‌دور‌

‌.ز‌سيادة‌القانون‌كذلك‌دور‌القضاء‌الإداري‌في‌تحقيق‌الأمن‌المجتمعيالقضاء‌الإداري‌في‌تعزي‌
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واثر‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌‌‌‌وقد‌تشابهت‌دراستي‌مع‌الدراسات‌السابقة‌في‌أنها‌تطرقت‌لمفهوم‌حالة‌الطوارئ،

لدولة‌ما‌بين‌سيادة‌ا‌‌كما‌تشابهت‌دراستي‌مع‌الدراسات‌السابقة‌في‌أنها‌وازنت‌‌‌على‌الحقوق‌وحريات‌الإنسان،

وحقها‌في‌حماية‌حقوق‌الإنسان‌وحق‌الإدارة‌في‌تقييد‌بعض‌من‌حقوق‌الإنسان‌لمواجهة‌الظرف‌الطارئ،‌‌

كما‌تشابهت‌مع‌الدراسات‌السابقة‌في‌الحديث‌عن‌مبدأ‌الشرعية،‌ولكن‌اختلف‌الدراسة‌عن‌الدراسات‌السابقة‌‌

حريات‌في‌حالة‌الطوارئ،‌وكذلك‌في‌أنها‌تحدثت‌عن‌موضوع‌منع‌تعسف‌في‌الإدارة‌في‌المس‌في‌حقوق‌وال

حالة‌‌ إعلان‌ وقت‌ الأفراد‌ وحقوق‌ الحريات‌ حماية‌ في‌ الرقابة‌ سلطة‌ الإداري‌ القضاء‌ تخويل‌ عن‌ تحدثت‌

الطوارئ،‌كما‌تميزت‌في‌أنها‌تخصصت‌في‌الحديث‌عن‌رقبة‌القضاء‌الإداري‌في‌البحث‌في‌شرعية‌إعلان‌

والحقوق‌‌‌قة‌في‌أنها‌خصصت‌الحقوق‌التي‌يمكن‌تقيدها،حالة‌الطوارئ،‌وقد‌تميز‌الدراسة‌عن‌الدراسات‌الساب

التي‌لا‌يمكن‌تقييدها،‌كما‌تحدثت‌عن‌دور‌القضاء‌الإداري‌في‌حماية‌الحقوق‌والحريات‌أثناء‌إعلان‌حالة‌

الدراسة‌‌‌الطوارئ، تطرقت‌ كما‌ الشرعية،‌ مبدأ‌ من‌ الإدارة‌ تحرير‌ موضوع‌ في‌ أيضاً‌ الدراسة‌ وتخصصت‌

‌في‌المس‌في‌الحقوق‌والحريات‌في‌حالة‌الطوارئ‌‌الإدارة‌لموضوع‌منع‌تعسف

 منهج الدراسة 

التحليلي‌من‌خلال‌تحليل‌النصوص‌ستنباطي‌والاستقراءي‌والمقارن‌و‌استخدمت‌الباحثة‌المنهج‌الوصفي‌الا

ودراستها‌وتحليليها‌لمعرفة‌الحقوق‌التي‌يمكن‌تقيدها‌او‌تعليقها‌والحقوق‌‌‌التي‌تتعلق‌بإعلان‌حالة‌الطوارئ‌

إلى‌تحليل‌النصوص‌التي‌تتعلق‌بتدخل‌القضاء‌في‌الرقابة‌وحماية‌حقوق‌‌‌بالإضافةالتي‌لا‌يمكن‌تقيدها‌‌

‌. وحريات‌الأفراد‌في‌حالة‌الطوارئ‌

‌.والحريات‌في‌حالة‌الطوارئ‌:‌دور‌القضاء‌الإداري‌في‌حماية‌الحقوق‌خطة الدراسة

‌. الفصل‌الأول:‌الحقوق‌والحريات‌التي‌يتم‌تعليقها‌من‌قبل‌الدول‌في‌حالة‌الطوارئ‌

‌. الطوارئ‌‌‌المبحث‌الأول:‌أحكام‌تعليق‌حقوق‌الأنسان‌في‌حالة
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‌. المطلب‌الأول:‌ضوابط‌تعليق‌حقوق‌الإنسان‌في‌حالة‌الطوارئ‌

‌. في‌حالة‌الطوارئ‌المطلب‌الثاني:‌شروط‌تعليق‌حقوق‌الإنسان‌‌

‌. المبحث‌الثاني:‌طبيعة‌الحقوق‌التي‌يمكن‌تقيدها‌أو‌تعليقها‌في‌حالة‌الطوارئ‌

‌ المطلب‌الأول:‌الحقوق‌التي‌يمكن‌تقيدها‌وتعليقها

‌ المطلب‌الثاني‌الحقوق‌التي‌لا‌يمكن‌تعليقها‌او‌تقيدها

‌ اء‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌الفصل‌الثاني:‌رقابة‌القضاء‌الإداري‌في‌حماية‌الحريات‌الشخصية‌أثن‌

‌ .المبحث‌الأول‌:‌تحرر‌الإدارة‌من‌مبدأ‌الشرعية‌في‌حالة‌الطوارئ‌

‌. حالة‌الطوارئ‌‌المطلب‌الأول:‌منع‌تعسف‌الإدارة‌من‌المس‌بالحقوق‌والحريات‌في‌

‌.‌سلطة‌القضاء‌الإداري‌في‌حماية‌الحقوق‌والحرياتالمطلب‌الثاني:‌

‌.ي‌بين‌الامتيازات‌والحقوق‌المبحث‌الثاني:‌رقابة‌القضاء‌الإدار‌

‌ المطلب‌الأول:‌موقف‌القضاء‌الإداري‌من‌اتخاذ‌قرار‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌

‌. المطلب‌الثاني:‌رقابة‌القضاء‌الإداري‌في‌البحث‌في‌شرعية‌هذا‌القرار
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 الفصل الأول

 ا من قبل الدول في حالة الطوارئ الحقوق والحريات التي يتم تعليقه

الأصل‌‌ المدنية‌في‌ بالحقوق‌ الخاص‌ الدولي‌ العهد‌ في‌ تكون‌طرف‌ التي‌ لدول‌ العامة‌ القواعد‌ وفق‌ العام‌

وتقوم‌بتطبيقها‌وتسعى‌‌‌‌والسياسية‌تلتزم‌بالحقوق‌التي‌نص‌عليها‌العهد‌الخاص‌بالحقوق‌المدنية‌والسياسية،

عهد‌مثل‌الحق‌في‌الحياة‌‌وذلك‌وفق‌المادة‌الثانية‌من‌ال‌وعدم‌انتهاكها‌بأي‌شكل‌من‌الاشكال،‌إلى‌احترامها

والحق‌في‌عدم‌التعذيب‌والحق‌في‌المعاملة‌الإنسانية‌والحق‌في‌حفظ‌السلم‌والحق‌في‌تقرير‌المصير‌والحق‌‌

‌‌وغيرها‌من‌الحقوق‌ولكن‌هذه‌القاعدة‌عامة‌وليست‌مطلق‌بشكل‌كامل‌إنما‌هناك‌في‌بعض‌من‌‌‌،في‌العلاج

وليس‌في‌الوضع‌الطبيعي‌وضمن‌ضوابط‌وشروط‌‌‌ءالحالات‌يتم‌تعليق‌هذه‌الحقوق‌على‌سبيل‌الاستثنا‌

أي‌أنه‌في‌الأصل‌العام‌يجب‌على‌الدول‌احترام‌،‌‌يجب‌تطبيقها‌من‌قبل‌الدولة‌قبل‌أن‌يتم‌تعليق‌هذه‌الحقوق‌

جميع‌الحقوق‌الواردة‌في‌العهد‌ولكن‌استثناءً‌يجوز‌لدولة‌تعليق‌بعض‌هذه‌الحقوق‌في‌ظل‌ظروف‌معينة‌

ن‌أي‌أنه‌ليس‌جميع‌الحقوق‌يمكن‌تعليقه‌فهناك‌حقوق‌يمكن‌تعليق‌من‌قبل‌‌وبعد‌تحقق‌شروط‌معينة‌أيضاً‌

فمثلا‌الحق‌في‌الحياة‌لا‌يمكن‌أن‌يتم‌انتهاك‌أو‌تعليقه‌‌‌‌الدولة‌وبنفس‌الوقت‌هناك‌حقوق‌لا‌يمكن‌تعليقها

انتهاك‌هذا‌الحق‌الذي‌يتمثل‌في‌حق‌‌‌‌بأي‌شكل‌من‌الاشكال، التعذيب‌فلا‌يجوز‌أيضاً‌ وكذلك‌موضوع‌

الإنسان‌في‌سلامة‌الجسد‌بالتالي‌تعليق‌بعض‌الحقوق‌يكون‌في‌ظروف‌معينة‌وضمن‌ضوابط‌معينة‌وبعد‌‌

حيث‌سمحت‌لدول‌الأطراف‌تعليق‌بعض‌،‌‌تحقق‌شروط‌معينة،‌وهذا‌ما‌اكدت‌عليه‌المادة‌الرابعة‌من‌العهد

د‌قامت‌الباحثة‌‌وق  .(2010)حمد،‌‌‌‌من‌هذه‌الحقوق‌ضمن‌شروط‌معينة‌وبعد‌التأكد‌من‌تحقق‌هذه‌الشروط‌

‌:بتقسيم‌هذا‌الفصل‌إلى‌مبحثين‌كالتالي‌

‌. الطوارئ‌‌‌المبحث‌الأول:‌أحكام‌تعليق‌حقوق‌الأنسان‌في‌حالة

‌. المبحث‌الثاني:‌طبيعة‌الحقوق‌التي‌يمكن‌تقيدها‌أو‌تعليقها‌في‌حالة‌الطوارئ‌
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 الطوارئ   المبحث الأول: أحكام تعليق حقوق الأنسان في حالة

الدولي‌الخاص‌بالحقوق‌المدنية‌والسياسية‌كما‌ذكرنا‌سابقاً‌أكد‌على‌مجموعة‌من‌الحقوق‌يجب‌‌‌‌إن‌العهد

ولكن‌العهد‌نفسه‌تحدث‌أن‌هذه‌الحقوقية‌في‌‌‌‌احترامها‌وصيانتها‌ولا‌يجوز‌انتهاك‌بأي‌شكل‌من‌الاشكال،

قوق‌في‌حالات‌‌وإنما‌يمكن‌تقيد‌الح‌‌الأصل‌العام‌يجب‌أن‌يتم‌حفظها‌وصيانتها‌ولكن‌ليس‌بشكل‌مطلق،

وذلك‌لأنه‌في‌ظل‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌تكون‌‌‌معينة‌ومن‌ضمن‌هذه‌الحالات‌هي‌إعلان‌حالة‌الطوارئ؛‌

،‌الدولة‌تسعى‌لحفظ‌أمر‌معين‌أو‌تجنب‌وقوع‌أمر‌معين‌أهم‌من‌الحقوق‌التكميلية‌التي‌يجب‌توفيرها‌للأفراد

ن‌داخل‌البلاد،‌فلا‌يمكن‌استمرار‌الدولة‌ومن‌الأمثلة‌على‌ذلك‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌بسبب‌تفشي‌مرض‌معي

‌فيمكن‌لها‌أن‌تقوم‌بتقيد‌بعض‌الحقوق‌مثل‌حق‌التنقل،‌‌بتوفير‌وحفظ‌جميع‌الحقوق‌التي‌نص‌عليها‌العهد،

ولكن‌بنفس‌الوقت‌لا‌يجوز‌‌‌‌وذلك‌من‌أجل‌حماية‌الأفراد‌من‌خطر‌أكبر‌وهو‌المرض‌وانتشاره‌داخل‌البلاد،

يجب‌أن‌يتم‌بعد‌‌‌الأمر‌بل‌إن‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌من‌أجل‌تقييد‌بعض‌الحقوق،في‌هذا‌‌‌‌للدولة‌أن‌تتعسف

،‌تحقق‌الشروط‌وهذا‌ما‌أكدت‌عليها‌أيضا‌المادة‌الرابعة‌من‌العهد‌الدولي‌الخاص‌بالحقوق‌المدنية‌والسياسية

وليس‌‌‌،وبشكل‌حقيقي‌أعلنت‌حالة‌الطوارئ‌وبشكل‌رسمي‌‌أن‌تكون‌الدولة‌فعلياً،‌‌وتتمثل‌هذه‌الشروط‌في

تداول‌هذا‌الأمر‌من‌قبل‌المسؤولين‌في‌الدولة‌بل‌يجب‌أن‌يتم‌إعلان‌ذلك‌من‌خلال‌إعلان‌رسمي‌‌‌‌مجرد‌

الخاص‌واضح،‌‌ الدولي‌ العهد‌ في‌ الموجودة‌ الحقوق‌ جميع‌ انتهاك‌ عدم‌ أيضاً‌ عليها‌ يجب‌ الوقت‌ وبنفس‌

ا‌وبالقدر‌المعقول‌دون‌أي‌‌وليس‌جميعه‌‌بالحقوق‌المدنية‌والسياسية‌إنما‌يتم‌تقيد‌بعض‌من‌هذه‌الحقوق،

‌‌‌.(‌2020)رضوان،‌‌تعسف

  :بتقسيم‌هذا‌المبحث‌لمطلبين‌كالتالي‌‌ةالباحث‌‌توقد‌قام

‌. المطلب‌الأول‌:‌ضوابط‌تعليق‌حقوق‌الإنسان‌في‌حالة‌الطوارئ‌

‌.المطلب‌الثاني:‌شروط‌تعليق‌حقوق‌الإنسان‌في‌حالة‌الطوارئ‌
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  الإنسان في حالة الطوارئ المطلب الأول : ضوابط تعليق حقوق 

لقد‌نص‌العهد‌الدولي‌الخاص‌بالحقوق‌المدنية‌والسياسية‌على‌مجموعة‌من‌الحقوق‌مثل‌الحق‌في‌الحياة‌‌

بالإضافة‌الحق‌في‌الخصوصية‌كذلك‌الحق‌في‌الحماية‌‌‌‌والحق‌في‌سلامة‌الجسد‌والحق‌في‌حرية‌التنقل،

بالإضافة‌إلى‌مجموعة‌من‌الحقوق‌السياسية‌‌‌،الحقوق‌المدنيةمن‌الاعتقال‌التعسفي‌وهذه‌تعتبر‌من‌ضمن‌‌

‌بالإضافة‌إلى‌الحق‌في‌تقلد‌الوظائف‌العمومية‌‌مثل‌الحق‌في‌الاجتماعات‌العمومية‌كذلك‌في‌حق‌الترشح،‌

ولكن‌هذه‌الحقوق‌في‌الوضع‌‌،‌‌25إلى‌المادة‌‌‌‌6وغيرها‌وهذه‌الحقوق‌قد‌وردت‌في‌العهد‌في‌المواد‌من‌المادة‌‌

و‌بنفس‌الوقت‌ليس‌بشكل‌مطلق‌إنما‌يرد‌عليها‌استثناء‌ففي‌‌‌‌سعى‌الدول‌جميعها‌إلى‌توفيرها،الطبيعي‌ت

الأصل‌العام‌تسعة‌الدولة‌إلى‌احترام‌هذه‌الحقوق‌وتطبيقها‌وتضع‌عقوبات‌على‌المس‌بها‌ولكن‌هذا‌في‌‌

‌.‌(2023)عبدالل،‌‌استثناء‌سوف‌نتحدث‌عنه‌خلال‌الدراسة‌الأصل‌العام‌ويرد‌على‌هذا‌الأصل

للدولة‌نفسها‌أن‌‌‌إنما‌أجاز‌‌ودائم،‌‌العهد‌نفسه‌لم‌يلزم‌الدول‌بتطبيق‌هذه‌الحقوق‌بشكل‌مطلق‌أو‌‌حيث‌أن

ومن‌ضمن‌هذه‌الحالات‌حالة‌إعلان‌الطوارئ‌في‌البلاد‌‌‌تقوم‌بتقيد‌بعض‌من‌هذه‌الحقوق‌في‌حالات‌معينة،

ولكن‌هذه‌القاعدة‌لا‌تطبق‌على‌‌‌‌الطوارئ‌تقيد‌بعض‌من‌هذه‌الحقوق،وبالتالي‌سمح‌في‌ظل‌إعلان‌حالة‌‌

هناك‌حقوق‌حتى‌في‌ظل‌الإعلان‌حالة‌الطوارئ‌لا‌يجوز‌بأي‌شكل‌من‌الاشكال‌المس‌‌‌‌جميع‌حقوق‌أي‌أن

مثل‌حق‌‌‌وبالمقابل‌هناك‌حقوق‌السمح‌العهد‌بتقيدها‌‌مثل‌الحق‌في‌الحياة‌والحق‌في‌عدم‌التعذيب،‌،‌‌بها

التجمهر‌وحق‌تكوينالتنقل،‌و‌حق‌‌ الدولة‌تكون‌بحالة‌‌‌‌تكوين‌الاجتماعيات‌وحق‌ الجماعات؛‌وذلك‌لأن‌

المادة‌‌‌وبالتالي‌بموجب‌‌‌،‌أو‌مثلًا‌يوجد‌انقلاب‌فيها،‌‌كارثة‌أو‌حرب‌تهدد‌حياة‌الشعب‌أو‌الدولة‌‌مواجهة‌إما‌

‌.‌(2010)حمد،‌‌‌الرابعة‌من‌العهد‌يسمح‌لدولة‌تقيد‌بعض‌هذه‌الحقوق‌

وتعليق‌بعض‌‌‌ومن‌الأمثلة‌على‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌في‌البلاد‌و‌واتخاذ‌التدابير‌اللازمة‌من‌قبل‌الدولة،

وخاصة‌‌،‌‌حيث‌لجأت‌كثير‌من‌الدول‌لإعلان‌حالة‌الطوارئ‌‌‌الحقوق‌ما‌حدث‌في‌ظل‌انتشار‌جائعة‌كورونا،

كذلك‌قيدت‌من‌‌‌‌ووضعت‌قيود‌على‌ذلك،،‌‌لمدندول‌أوروبا‌مثل‌إيطاليا‌حيث‌قيدت‌تنقل‌السكان‌داخل‌ا‌

وذلك‌من‌أجل‌حماية‌باقي‌المواطنين‌من‌خطر‌تفشي‌هذا‌‌‌‌تواجد‌وتجمهر‌المواطنين‌داخل‌المستشفيات،
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وبالتالي‌هذا‌مثال‌واقعي‌على‌تقييد‌والحريات‌في‌ظل‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌داخل‌الدولة،‌ولابد‌من‌‌‌المرض،

مهمة، نقطة‌ إلى‌ ا‌‌الإشارة‌ أن‌ يقع‌على‌‌وهي‌ أن‌ يمكن‌ الذي‌ الخطر‌ بين‌حجم‌ ما‌ توازن‌ أن‌ لدولة‌عليها‌

‌‌المواطنين‌نتيجة‌عدم‌قيامها‌بإجراءات‌معينة‌وبنفس‌الوقت‌على‌الدولة‌عدم‌التعسف‌في‌اتخاذ‌هذه‌الإجراءات،

و‌الإجراء‌المناسب‌الذي‌ممكن‌أن‌تتخذ‌الدولة‌هو‌تقييد‌حرية‌التنقل‌وليس‌الحرمان‌من‌حرية‌التنقل‌بشكل‌‌

أما‌التقيد‌فهو‌إجراء‌معقول‌من‌أجل‌تجنب‌‌‌‌في‌استخدام‌الحق،‌‌لأن‌لو‌قامت‌بذلك‌تكون‌قد‌تعسفت؛‌‌كامل

تفشي‌هذا‌المرض،‌وقد‌لجأت‌الكثير‌من‌الدول‌إلى‌وضع‌إجراءات‌معينة‌داخل‌المستشفيات‌حرصاً‌على‌‌

وجود‌أكثر‌من‌شخص‌سلامة‌المواطنين‌والمرضى‌مثل‌تنظيم‌دخول‌المرضى‌إلى‌المستشفى‌دون‌تجمهر‌أو‌‌

وهنا‌طبقت‌مبدأ‌‌‌‌،‌بالتالي‌وضعت‌إجراءات‌من‌أجل‌الحفاظ‌على‌التباعد،ي‌نفس‌المكان‌أو‌نفس‌الغرفةف

)القواعد‌الجديدة‌تسبح‌للدول‌‌‌الحريات‌من‌أجل‌الحفاظ‌على‌مصلحة‌أهم‌وهي‌سلامة‌المواطنينتقيد‌الحقوق‌و‌

‌.‌(2024المنافذ‌الحدودية‌الأوروبية‌،‌‌الأعضاء‌في‌شنغن‌بتقليل‌عدد

حالة‌الطوارئ‌دون‌تعسف‌‌‌ومثال‌عملي‌وواقعي‌على‌ضرورة‌أن‌توازن‌الدولة‌ما‌بين‌تقيد‌الحقوق‌ومواجهة

فهنا‌إذا‌قامت‌الدولة‌بمنع‌التنقل‌في‌جميع‌المدن‌‌‌‌وليس‌في‌الدولة‌كاملة،،‌‌انتشار‌المرض‌في‌مدينة‌معينة

استعمال‌الحق‌أما‌في‌حال‌قيدت‌حق‌التنقل‌داخل‌المدينة‌المنتشر‌‌‌تتكون‌تعسفت‌في،‌‌جميعها‌‌داخل‌الدولة

الحقوق‌دون‌‌‌فيه‌بين‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌وتقيد‌‌ووازنة،‌‌والمتفشي‌فيها‌المرض‌تكون‌اتخذت‌إجراء‌معقول

‌أي‌تعسف.‌

‌‌لمواجهة‌‌البلاد،‌‌ظرف‌تمر‌بهابهدف‌وغاية‌التصدي‌ل‌‌وتعرف‌حالة‌الطوارئ‌على‌أنها‌إعلان‌تقوم‌به‌الدولة،

وتستطيع‌‌،‌‌ظرف‌خارج‌عن‌العادة‌أي‌أنه‌ظرف‌استثنائي‌عن‌الوضع‌الطبيعي‌يهدد‌استقرار‌وأمن‌الدولة

،‌وذلك‌من‌‌دئ‌التي‌استقرت‌عليها‌ورست‌عليهاالدولة‌في‌ظل‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌الخروج‌عن‌بعض‌المبا

الة‌الطوارئ‌في‌كثير‌من‌المرات‌لا‌يمكن‌أن‌يتم‌اصاب‌البلاد،‌و‌ح‌‌أجل‌التغلب‌على‌هذا‌الظرف‌الذي

كذلك‌يصعب‌تحديد‌شدتها‌في‌‌‌‌،‌هل‌هي‌سنة‌أو‌شهر‌أو‌حتى‌أيام،تحديد‌المدة‌التي‌سوف‌تستمر‌فيها
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إعلان‌حالة‌الطوارئ‌من‌قبل‌الدولة‌لا‌تتمتع‌الدولة‌فيه‌بسلطة‌مطلقة‌وكاملة‌بل‌‌‌‌وبنفس‌الوقت،‌‌مرات‌أخرى‌

قتصر‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌في‌البلاد‌على‌ظرف‌حدث‌داخل‌الحدود‌الدولي‌وإنما‌‌ولا‌يهناك‌رقبة‌على‌ذلك،‌‌

قد‌تقوم‌الدولة‌بإعلان‌حالة‌الطوارئ‌وذلك‌لحماية‌مواطنيها‌من‌ظرف‌خارجي،‌وكثير‌من‌الدول‌لم‌تضع‌‌

ف الطوارئ‌ حالة‌ بلتعريف‌محدد‌لإعلان‌ تشريعاتها‌ بقي‌‌ي‌ وبشكل‌مرن‌‌‌الأمر‌ وذلك‌لأن‌‌‌للدولة،‌‌مفتوح‌

لح‌حالة‌الطوارئ‌يختلف‌مع‌تقدم‌الزمن‌وكذلك‌يختلف‌من‌دولة‌إلى‌أخرى‌وحسب‌الأزمة‌التي‌تمر‌‌مصط

ولكن‌بشكل‌عام‌هناك‌شروط‌لإعلان‌حالة‌الطوارئ‌يجب‌توفرها‌قبل‌أن‌تقوم‌الدول‌بإعلان‌حالة‌‌‌فيها،

‌.‌(2021)زعل،‌‌الطوارئ‌

فالأصل‌أن‌البلاد‌تكون‌بوضع‌مستقر‌تطبق‌‌‌أنها‌حالة‌استثنائية‌تصيب‌البلاد،وتوصف‌حالة‌الطوارئ‌على‌‌

البعض،‌ المواطنين‌مع‌بعضهم‌ تنظم‌حياة‌ التي‌ العادية‌ القوانين‌ المواطنين‌مع‌‌‌‌فيها‌مجموعة‌من‌ وعلاقة‌

جهته،‌ولكن‌قد‌يحدث‌هناك‌ظرف‌استثنائي‌تعجز‌هذه‌القوانين‌العادية‌عن‌موا‌‌وهذا‌في‌الأصل‌العام،،‌‌الدولة

لذلك‌تخرج‌الدولة‌عن‌هذا‌الوضع‌الطبيعي‌‌؛‌‌القوانين‌العادية‌على‌الظرف‌الاستثنائية‌‌وأيضاً‌لا‌يمكن‌تطبيق

من‌أجل‌مواجهة‌الخطر‌الذي‌يمكن‌أن‌يصيب‌الدولة‌أو‌مواطنيها،‌وفي‌حالة‌الطوارئ‌تطبق‌‌‌والغير‌عادي‌

،‌حيث‌تقوم‌الدولة‌بتطبيق‌أنظمة‌وقوانين‌قوانين‌تختلف‌عن‌القوانين‌العادية‌التي‌تطبق‌في‌الوضع‌الطبيعي

ولكن‌بنفس‌الوقت‌لابد‌من‌الإشارة‌إلى‌نقطة‌مهمة‌‌‌‌حالة‌الطوارئ‌التي‌تمر‌بها‌البلاد،‌‌خاصة‌تتناسب‌مع‌

فممكن‌أن‌تقوم‌،‌‌وهي‌أن‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌هو‌أمر‌يتعلق‌بالسلطة‌التنفيذية‌للدولة‌فهو‌أمر‌تقديري‌لها

حيث‌أنه‌يوصف‌بأنه‌حالة‌مؤقته،‌‌‌وبالتالي‌ليس‌أمر‌وجوبي‌بل‌يعتبر‌جوازي،،‌‌لا‌‌بإعلان‌حالة‌الطوارئ‌أو‌

فيه‌البلاد‌وبمجرد‌زوال‌هذا‌الظرف‌تنتهي‌حالة‌الطوارئ‌‌‌‌حيث‌ترتبط‌حالة‌الطوارئ‌بالظرف‌الطارئ‌الذي‌تمر

لوجود‌واستمرار‌إلا‌إذا‌وجدت‌السلطات‌العامة‌في‌الدولة‌أنه‌لابد‌من‌تمديد‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌نتيجة‌‌

‌.‌(2021)عبدالواحد،‌‌‌الظرف‌الطارئ‌
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طوارئ‌حقيقية‌وغالباً‌ما‌ترتبط‌بالحرب‌سواء‌كانت‌هذه‌الحرب‌بين‌‌‌‌وهي‌حالة‌وهناك‌نوعين‌لحالة‌الطوارئ،‌‌

أو‌‌‌‌رى‌واحدةدولتين‌أو‌أكثر،‌وقد‌تكون‌الدولة‌نفسها‌التي‌أعلنت‌حالة‌الطوارئ‌داخلة‌بحرب‌مع‌دولة‌أخ

أكثر‌من‌دولة،‌وتسمى‌هذه‌الحالة‌حالة‌طوارئ‌عسكرية‌أو‌إعلان‌الأحكام‌العرفية‌وتوصف،‌حيث‌تم‌تطبيقها‌‌

ومن‌ضمت‌الاجراءات‌التي‌قامت‌بها‌‌‌استبعاد‌القوانين‌العادية‌المطبقة‌في‌الحالات‌العادية،‌‌وتم‌،‌في‌فرنسا

‌‌وارئ‌:‌إعلان‌حالة‌الطومن‌الأمثلة‌عليها،‌‌الة‌الطوارئ‌فرنسا‌قامت‌بإلغاء‌الملكية‌الخاصة‌خلال‌إعلان‌ح

أو‌حالة‌انقلاب‌أو‌ثورة‌‌‌‌،‌أو‌حالة‌هجوم‌عسكري‌من‌قبل‌دولة‌أخرى‌عليها،بسبب‌حصار‌دولة‌معادية‌لها

عسكرية‌على‌الحدود‌ضد‌‌‌‌وتجمعات‌‌‌أو‌حالة‌وجود‌تجمهر‌‌‌عسكرية‌ضد‌النظام‌في‌داخل‌الدولة‌نفسها،

وهو‌حالة‌الطوارئ‌السياسية‌والصورية‌‌‌‌طوارئ،‌أما‌النوع‌الثاني‌من‌حالة‌الطوارئ،الدولة‌التي‌أعلنت‌حالة‌ال

أي‌أنه‌لا‌يوجد‌خطر‌فعلي‌قائم‌إنما‌مجرد‌‌‌‌يهدد‌سلامة‌الدولة‌فهذه‌الحالة‌يتم‌إعلانها‌في‌حال‌وجود‌خطر

وتعتبر‌هذه‌‌‌تهديد‌لأمن‌وسلامة‌الدولة‌مثل‌تهديد‌لوقوع‌حرب‌أو‌وجود‌خطر‌انقلاب‌أو‌ثورة‌ضد‌الدولة،

‌.(2010)محبوبي،‌‌الحال‌أخاف‌من‌حالة‌الطوارئ‌الحقيقية

فإنه‌يترتب‌على‌ذلك‌أنه‌يقوم‌بتعطيل‌بعض‌القوانين‌التي‌‌‌‌وعندما‌يقوم‌رئيس‌الدولة‌بإعلان‌حالة‌الطوارئ،

وفي‌بعض‌‌،‌‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌ويطبق‌قوانين‌أخرى‌تنسجم‌مع‌الوضع‌وهو‌‌‌‌تطبق‌في‌الوضع‌الطبيعي،‌

الأحيان‌قد‌تضطر‌الدولة‌في‌ظل‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌إلى‌إيقاف‌تطبيق‌العديد‌من‌المعاهدات‌والاتفاقيات‌‌

والتي‌تطبق‌في‌الأوضاع‌الطبيعية‌وهذا‌يعني‌أنه‌بالرغم‌من‌أن‌الدولة‌‌‌الدولية‌التي‌قامت‌بالتوقيع‌عليها،

تحت‌رقبة‌المجتمع‌الدولي‌في‌الحفاظ‌‌‌والاتفاقيات‌الدولية‌إلا‌أنها‌تبقى‌تقوم‌باستبعاد‌العديد‌من‌القوانين‌‌

وحماية‌حقوق‌الإنسان‌التي‌يجب‌عدم‌اللمس‌بها‌بأي‌حال‌من‌الأحوال،‌بالتالي‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌هو‌‌

أمر‌حساس‌تتولى‌الدولة‌فيه‌الموازن‌ما‌بين‌الحفاظ‌على‌الحقوق‌الأساسية‌و‌بين‌ومواجهة‌خطر‌يشكل‌‌

الدفاع‌‌تهدي قانون‌ الطوارئ‌ تفعيلها‌في‌حال‌إعلان‌ يتم‌ التي‌ القوانين‌ الدولة،‌ومثال‌على‌ د‌لأمن‌واستقرار‌

وتقييد‌بموجب‌‌،‌‌حيث‌يتم‌تطبيق‌هذا‌القانون‌في‌الأردن‌في‌حال‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌‌‌،1992الأردني‌لسنة‌‌

ويسمح‌للسلطات‌‌‌‌الإقامة،‌‌‌‌‌قيد‌حقوت،‌‌كذلك‌عمل‌الاجتماعات‌‌هذا‌القانون‌العديد‌من‌الحقوق‌مثلا‌الانتقال،
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أوامر‌اعتقال‌على‌أشخاص‌مشتبه‌بهم‌بأنهم‌يشكلوا‌خطر‌على‌الأمن‌العام‌‌‌‌في‌الدولة‌بإلقاء‌القبض‌وإصدار

كذلك‌هذا‌القانون‌يسمح‌بتكليف‌أي‌شخص‌مهما‌كانت‌درجته‌الوظيفية‌بأداء‌‌،‌‌في‌الدولة‌أو‌النظام‌العام

قدراته، القا‌‌خدمة‌ضمن‌ هذا‌ يسمح‌ التفتيش‌كذلك‌ القائم‌على‌ ويستطيع‌ والأماكن‌ الأشخاص‌ بتفتيش‌ نون‌

كذلك‌يسمح‌لرئيس‌الدولة‌بإجراءات‌وضع‌اليد‌سواء‌كان‌على‌عقار‌أو‌‌‌‌استعمال‌القوة‌إذا‌أحتاج‌الأمر‌ذلك،

بالإضافة‌‌‌‌منقول،‌كذلك‌يسمح‌بتقييد‌الاستيراد‌والتصدير‌كذلك‌يسمح‌بالقيام‌بإجراء‌إخلاء‌بعض‌من‌المناطق،

ولكن‌هذه‌،‌من‌الأمور‌‌وكذلك‌الصحف‌والمجلات‌وغيرها،،‌لسماح‌بمراقبة‌وسائل‌التواصل‌الاجتماعيإلى‌ا

كنمو‌‌‌القوانين‌ كان‌ الاردني‌ الدفاع‌ قانون‌ أخرى‌وذكر‌ إلى‌ دولة‌ أعطىذجتختلف‌من‌ القانون‌‌‌،‌حيث‌ هذا‌

كيد‌على‌نقطة‌ولكن‌لابد‌من‌التأ‌‌بعض‌من‌حقوق‌الأفراد،‌‌مجموعة‌من‌الصلاحيات‌يمكن‌اتخاذها‌لتقيد

‌.‌(2018)إبراهيم،‌‌وهذه‌الصلاحيات‌مهمة‌وهي‌عدم‌التعسف‌في‌الدولة‌في‌استخدام‌هذه‌القوانين،

  المطلب الثاني: شروط تعليق حقوق الإنسان في حالة الطوارئ 

والسياسية‌سمح‌للدول‌في‌حالات‌معينة‌أن‌لا‌الدولي‌الخاص‌بالحقوق‌المدنية‌‌‌‌كما‌ذكرنا‌سابقاً‌أن‌العهد

أن‌تقوم‌‌‌أي‌سمح‌للدولة‌في‌حالة‌الإعلان‌عن‌حالة‌الطوارئ،‌تقوم‌بتطبيق‌جميع‌الحقوق‌الواردة‌في‌العهد،‌

بتقيد‌هذه‌الحقوق‌ولكن‌هناك‌شرطين‌أساسين‌حتى‌تعتبر‌الدولة‌في‌حالة‌طوارئ‌يجب‌أن‌تكون‌هذه‌الشروط‌

ذلك‌‌‌ط‌الأول‌بأن‌تكون‌الدولة‌في‌حالة‌طوارئ‌فعلياً‌مثل‌حالة‌حرب‌سواء‌يتمثلويتمثل‌الشر‌‌‌متحققة‌معاً،‌

أو‌حتى‌أن‌تكون‌الدولة‌بحالة‌تجهيز‌جنودها‌‌‌‌هجوم‌من‌قبل‌العدو‌عليها،‌‌أو‌حتى‌شن‌‌بالاعتداء‌الفعلي

ب‌‌نحو‌حرب‌على‌دولة‌أخرى،‌والمقصود‌هنا‌ليس‌مجرد‌إعلان‌الحرب‌بل‌يجب‌أن‌تكون‌هذه‌الحر‌‌‌ومقاتليها

،‌وآمن‌واستقرار‌الدولةوتؤثر‌على‌المرافق‌العامة‌في‌الدولة‌‌‌‌تشكل‌تهديد‌لسلام‌وأمن‌المواطنين‌واستقرارهم،

‌‌وبالتالي،‌‌بالإضافة‌إلى‌أنه‌حال‌قيام‌الحرب‌أن‌هذه‌الحرب‌تشكل‌خطر‌على‌صحة‌وحياة‌المواطنين‌فيها

تشكل‌خطر‌فعلي‌وحقيقي‌على‌‌ليس‌مجرد‌إعلان‌الحرب‌هو‌حالة‌طوارئ‌بل‌يجب‌أن‌تكون‌هذه‌الحرب‌‌

المواطنين‌داخل‌الدولة،‌وليس‌أي‌حرب‌أو‌كارثة‌يمكن‌اعتبارها‌حالة‌طوارئ‌فالحرب‌الحقيقية‌التي‌يمكن‌‌
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)احمد،‌‌‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌بسببها‌هي‌الحرب‌التي‌تؤدي‌إلى‌تدمير‌أجهزة‌الدولة‌ومرافقها‌واستقرارها‌وأمنها

2020)‌.‌

أن‌إذا‌كانت‌البلاد‌‌‌ولابد‌من‌الإشارة‌إلى‌نقطة‌مهمة‌وهي‌أن‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌يوجد‌عليه‌رقابة،‌حيث

تحتاج‌إلى‌هذا‌الإعلان‌أم‌لا‌يخضع‌لرقابة‌القضاء‌فالرئيس‌لا‌يملك‌السلطة‌المطلقة‌في‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌‌

بل‌تشمل‌‌‌‌الرقابة‌على‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌فقطوتتمثل‌هذه‌الرقابة‌برقبة‌القضاء،‌وليس‌فقط‌‌‌‌في‌البلاد،‌

وهذا‌ما‌أخذت‌به‌‌‌التي‌يمارسها‌الرئيس‌بعد‌إعلان‌حالة‌الطوارئ،‌‌الرقابة‌أيضاً‌الرقابة‌على‌الصلاحيات

اغلب‌التشريعات‌ومن‌ضمنها‌التشريع‌الفلسطيني‌حيث‌تصدى‌لهذه‌الحالة‌القانون‌الأساسي‌المعدل‌لسنة‌

القانون‌الأساسي‌في‌هذه‌المادة‌على‌أن‌لا‌يجوز‌بأي‌حال‌من‌الأحوال‌‌‌‌حدثحيث‌ت‌‌113،‌في‌المادة‌‌2003

‌إعلان‌‌‌وبالتالي‌هنا‌المجلس‌التشريعي‌له‌صلاحية،‌‌تعطيل‌المجلس‌التشريعي‌في‌ظل‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌

الطوارئ،‌ اتخاذها‌‌حالة‌ يجب‌ التي‌ الإجراءات‌ وما‌هي‌ الطوارئ‌ حالة‌ إعلان‌ كيفية‌ الرقابة‌على‌ ،‌‌ويتولى‌

ستطيع‌المجلس‌التشريعي‌أن‌يقوم‌بمراجعة‌جميع‌الإجراءات‌التي‌قام‌بها‌الرئيس‌في‌ظل‌إعلان‌حالة‌وي

ويستطيع‌أن‌يمارس‌حق‌الاستجواب‌وبالتالي‌أيضاً‌يسمح‌له‌حجب‌الثقة‌عن‌الحكومة‌أو‌أعضاؤها‌‌‌‌الطوارئ،

قانون‌الأساسي‌المجلس‌ولكن‌مع‌الاسف‌الواقع‌الفلسطيني‌لا‌يوجد‌فيه‌مجلس‌تشريعي‌فبرغم‌أنه‌أعطى‌ال

إلا‌أنه‌في‌الواقع‌‌‌‌التشريعي‌حق‌الرقابة‌على‌الأعمال‌التي‌سوف‌يتم‌ممارستها‌خلال‌إعلان‌حالة‌الطوارئ،‌

العاملي‌لا‌يوجد‌هناك‌مجلس‌تشريعي‌وهذا‌يشكل‌عائق‌على‌تشكيل‌الرقابة‌على‌حالة‌الطوارئ‌وبالتالي‌‌

‌.‌(2021)شنين،‌ة‌يستطيع‌الرئيس‌الفلسطيني‌إعلانها‌دون‌رقابة‌فعلي

القانون‌الأساسي‌والمعدل‌‌‌110بالإضافة‌للمادة‌‌ تحدثت‌على‌شروط‌إعلان‌حالة‌‌‌‌،‌التي‌2003لسنة‌‌‌‌من‌

‌‌إما،‌‌ويجب‌أن‌يكون‌تهديد‌فعلي‌وحقيقي‌،‌‌"حيث‌وصفت‌أنه‌التهديد‌الذي‌يجب‌أن‌يمس‌الدولة‌‌الطوارئ‌

كذلك‌إعلان‌حالة‌طوارئ‌في‌فلسطين‌يتم‌من‌‌‌العصيان‌المسلح‌أو‌كارثة‌طبيعية،بسبب‌الحرب‌أو‌غزو‌أو‌

يوم‌وتمديد‌حالة‌الطوارئ‌يجوز‌‌‌‌30بشرط‌أن‌لا‌تزيد‌المدة‌عن‌‌‌‌خلال‌رئيس‌السلطة‌الوطنية‌الفلسطينية،
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‌‌طكذلك‌اشتر‌‌‌موافقة‌المجلس‌التشريعي‌بأغلبية‌أعضاؤه،‌‌يوم‌أخرى‌ولكن‌بعد‌الحصول‌على‌‌30أيضاً‌لمدة‌‌

التي‌‌ الهدف‌والمنطقة‌ الطوارئ‌بوضوح‌ المرسوم‌على‌إعلان‌حالة‌ أن‌ينص‌ أنه‌يجب‌ الفلسطيني‌ القانون‌

يشملها‌والفترة‌الزمنية،‌كذلك‌أعطي‌الحق‌للمجلس‌التشريعي‌أن‌يراجع‌الإجراءات‌و‌التدابير‌التي‌تم‌اتخاذ‌‌

الطوارئ‌أو‌في‌جلسة‌التمديد‌أثناء‌حالة‌الطوارئ‌وذلك‌لدى‌أول‌اجتماع‌عند‌المجلس‌عقب‌إعلان‌حالة‌‌

‌.(‌2003من‌القانون‌الأساسي‌والمعدل‌لسنة‌‌‌‌110)المادة‌‌"  أيهما‌أسبق‌وإجراء‌الاستجواب‌اللازم‌بهذا‌الشأن

،‌نجد‌أنها‌بينت‌الإجراءات‌التي‌‌2003من‌القانون‌الأساسي‌الفلسطيني‌المعدل‌لسنة‌‌‌‌110المادة‌‌وبتحليل‌‌

تستطيع‌الإدارة‌ممارستها‌وقت‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌حيث‌بينت‌أيضاً‌الصلاحيات‌المسموحة‌للرئيس‌حيث‌‌

سمح‌له‌بإعلان‌حالة‌الطوارئ‌وقت‌الغزو‌أو‌العصيان‌المسلحة‌أول‌حرب‌أي‌تهديد‌فعلي‌على‌الدولة،‌

ال المجلس‌ موافقة‌ على‌ الحصول‌ بعض‌ وذلك‌ تمديدها‌ ويمكن‌ يوم‌ بثلاثين‌ المدة‌ بأغلبية‌وحددت‌ تشريعي‌

أعضائه،‌وقد‌اشترطت‌المادة‌أيضاً‌على‌الرئيس‌أن‌يتضمن‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌والهدف‌والمنطقة‌والمدة‌‌

‌.الزمنية‌التي‌سوف‌تغطيها‌إعلان‌حالة‌طوارئ‌

الأساسية‌ والحريات‌ الحقوق‌ لحماية‌ الدولي‌ المجتمع‌ هناك‌ضوابط‌وضعها‌ أيضاً‌لأن‌ الإشارة‌ من‌ بد‌ ولا‌

بالإنسان‌في‌ظل‌إعلان‌حالة‌الطوارئ،‌وهذا‌ما‌تحدثت‌عنه‌المادة‌الرابعة‌من‌العهد‌الدول‌الخاص‌‌الخاصة‌‌

حالة‌الطوارئ‌تتمثل‌هذه‌الشروط‌‌‌حيث‌وضعت‌شروط‌يجب‌توفرها‌للإعلان‌عن‌،‌‌بالحقوق‌المدنية‌والسياسية

ستقرار‌وسلام‌:‌بأن‌يكون‌الخطر‌ليس‌صوري‌أو‌غير‌حقيقي‌بل‌يجب‌أن‌يكون‌هناك‌خطر‌فعلي‌يهدد‌ا

وليس‌مجرد‌القول‌أن‌هناك‌‌‌كذلك‌يجب‌الإعلان‌عن‌حالة‌الطوارئ‌بشكل‌رسمي‌وواضح‌وصريح،‌‌الدولة،

بالإجراءات‌‌‌‌بالإضافة‌إلى‌أن‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌من‌قبل‌الرئيس‌والقيام‌‌حالة‌طوارئ‌في‌داخل‌البلاد،

دولة‌بالتوقيع‌عليه‌من‌معاهدات‌أو‌‌اللاحقة‌للإعلان‌يجب‌أن‌لا‌تتعارض‌هذه‌الإجراءات‌مع‌ما‌قامت‌ال

بالإضافة‌إلى‌أن‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌والإجراءات‌التابعة‌لها‌يجب‌أن‌لا‌‌‌اتفاقيات‌أو‌حتى‌قوانين‌دولية،

كذلك‌يجب‌على‌الدولة‌أن‌لا‌تبالغ‌وأن‌‌‌‌على‌أساس‌التميز‌ما‌بين‌العرق‌أو‌الجنس‌أو‌اللون‌أو‌الدين،‌‌يقوم
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وف‌تقوم‌بها‌لمواجهة‌حالة‌الطوارئ‌أي‌أن‌تكون‌الإجراءات‌ضمن‌المعقول‌‌لا‌تشدد‌في‌الإجراءات‌التي‌س

وحق‌‌‌بالإضافة‌إلى‌أنه‌يجب‌ان‌لا‌تمس‌بالحقوق‌الأساسية‌للأفراد‌مثل‌الحق‌في‌الحياة،‌‌‌دون‌المبالغة‌فيه،

هذه‌الحقوق‌لا‌يجوز‌المس‌بها‌بأي‌‌‌‌حق‌الحصول‌على‌العلاج،،‌‌عدم‌التعذيب‌أو‌حق‌التفكير‌وحق‌الصحة

إعلان‌حالة‌الطوارئ‌‌‌‌وضعها‌المجتمع‌الدولي‌أن‌لا‌يكون‌‌‌ال‌من‌الأحوال،‌كذلك‌من‌الضوابط‌أيضاً‌التيح

وبالتالي‌‌‌‌كرامة‌المواطنين‌أو‌تعذيبهم‌أو‌حتى‌الحط‌من‌كرامتهم‌أو‌إهانتهم،‌‌بهدف‌اللمس‌أو‌الاعتداء‌على

ارئ‌وفي‌حال‌مخالفتها‌فإن‌‌هذه‌مجموعة‌الضوابط‌التي‌وضعها‌المجتمع‌الدولي‌لضبط‌إعلان‌حالة‌الطو‌

‌.(‌2020)لورنس،‌‌ذلك‌يضع‌الدولة‌ضمن‌مسؤولية‌ومحاسبة‌

رئيس‌الدولة‌بالإعلان‌بحالة‌طوارئ‌‌‌‌فهو‌أن‌يقوم‌‌تم‌أما‌بخصوص‌الشرط‌الثاني‌لإعلان‌حالة‌الطوارئ،

‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌في‌البلاد،‌بشكل‌واضح‌بإعلان‌رسمي‌واضح‌وصريح،‌و‌يعبر‌فيه‌عن‌إرادته‌في‌‌

بالإضافة‌للمنطقة‌أو‌،‌‌ويوضح‌بالإعلان‌القانون‌الذي‌يجب‌تطبيقه‌على‌حالة‌الطوارئ‌مثل‌قانون‌الدفاع

بالإضافة‌إلى‌تاريخ‌البدء‌بإعلان‌حالة‌الطوارئ‌‌‌‌المكان‌الذي‌سوف‌تعلن‌فيه‌أن‌المنطقة‌هي‌بحالة‌طوارئ،‌

بالإضافة‌‌،‌‌ة‌الطوارئ‌مثل‌الحرب‌أو‌الغزو‌أو‌الانقلاب‌أو‌غيرهافمثلا‌يوضح‌في‌الإعلان‌سبب‌إعلان‌حال

إلى‌‌‌‌إلى‌تحديد‌المنطقة‌التي‌سوف‌يتم‌إعلان‌فيها‌حالة‌الطوارئ‌انه‌في‌حال‌كانت‌الدولة‌كبيرة‌ومقسمة‌

منطقة‌معينة‌أو‌مدينة‌معينة‌دون‌الأخرى‌وبالتالي‌تطبيق‌‌‌أو‌مدن‌فقد‌تقتصر‌حالة‌الطوارئ‌على،‌‌أقاليم

فقطالقانو‌ المنطقة‌ الطوارئ‌على‌هذه‌ بالإعلان‌،‌‌ن‌حالة‌ المعلومات‌يجب‌ذكرها‌ هذه‌ أن‌ القول‌ ‌وخلاصة‌

‌.‌(2021)الواحد،‌

مع‌بعضهم‌البعض‌حتى‌لا‌تكون‌الدولة‌‌‌وبالتالي‌يجب‌حتى‌يتم‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌أن‌يجتمع‌الشرطين

ومن‌الإجراءات‌التي‌يمكن‌أن‌تقوم‌بها‌الدولة‌في‌‌‌‌المجتمع‌الدولي‌أو‌أمام‌القضاء،في‌محل‌للمسائلة‌أمام‌‌

‌وضع‌قيود‌على‌الأموال‌الخاصة‌بالمواطنين‌سواء‌كانت‌منقولة‌أو‌غير‌منقولة،‌‌‌ظل‌إعلان‌حالة‌الطوارئ،

طيع‌الدولة‌كذلك‌تست،‌‌كذلك‌يمكن‌أن‌تقوم‌بتفتيش‌السيارات‌والأشخاص‌ويمكن‌لها‌استخدام‌القوة‌المناسبة
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وخاصة‌في‌ظل‌انتشار‌المرض‌ويمكن‌للدولة‌أيضاً‌‌‌وضع‌قيود‌على‌حرية‌تنقل‌الأفراد‌من‌مكان‌إلى‌آخر،

وذلك‌من‌أجل‌الدفاع‌‌‌‌أن‌تقوم‌بالاستيلاء‌على‌المناطق‌المخصصة‌كمصدر‌للطاقة‌مثل‌شركات‌الكهرباء،

بعض‌من‌المواطنين‌من‌مناطق‌سكنهم‌‌تستطيع‌أيضاً‌أن‌تقوم‌بإخراج‌‌،‌‌عن‌الدولة‌وأراضيها‌في‌حالة‌الحرب

وتسطيع‌‌،‌‌وذلك‌من‌أجل‌الحفاظ‌على‌سلامتهم‌أو‌حمايتهم‌‌الكوارث‌الطبيعية،‌‌إلى‌مناطق‌أخرى‌نتيجة‌حدوث

بتحديد‌ساعات‌معينة‌‌‌وفي‌بعض‌الأحيان‌قد‌تقوم‌أيضاً‌حظر‌التجوال‌في‌مناطق‌معرضة‌لكوارث‌طبيعية،

يضاَ‌من‌أجل‌تهدئة‌الأوضاع‌الأمنية‌أن‌تمنع‌أو‌تلغي‌رخص‌‌وتستطيع‌أ،‌‌لفتح‌المحل‌التجارية‌وإغلاقها‌

وبالتالي‌هذه‌هي‌مجموعة‌من‌الصلاحيات‌تختلف‌حسب‌الحالة‌التي‌تتعرض‌،‌‌داخل‌الدولة‌‌حمل‌السلاح‌

وهذا‌‌‌‌بعضها‌الآخر،‌‌وبالتالي‌يمكن‌أن‌تقوم‌بالدولة‌باتخاذ‌بعض‌منها‌وترك،‌‌لها‌الدولة‌أي‌حالة‌الطوارئ‌

‌.‌(2021)عبدالواحد،‌‌للدولة‌بشرط‌عدم‌التعسف‌في‌هذه‌الإجراءات‌تقديريةيعتبر‌سلطة‌‌

  المبحث الثاني: طبيعة الحقوق التي يمكن تقيدها أو تعليقها في حالة الطوارئ 

وتختلف‌‌،‌‌دولة‌في‌ظل‌الإعلان‌عن‌حالة‌الطوارئ‌تمتلك‌صلاحية‌وسلطات‌من‌أجل‌مواجهة‌هذا‌الظرف‌‌إن

ففي‌بعض‌الدول‌تفضل‌عدم‌وضع‌قانون‌يطبق‌وقت‌‌هذه‌الصلاحيات‌وهذه‌السلطات‌من‌دولة‌إلى‌أخرى،‌

الظرف‌كظرف‌استثنائي‌ومن‌الأمثلة بالتعامل‌مع‌هذا‌ الدولة‌ تقوم‌ إنما‌ الطوارئ‌ التي‌‌‌‌إعلان‌ الدول‌ على‌

الدولة‌بالطلب‌من‌البرلمان‌‌‌‌تقوم،‌‌بريطانيا‌حيث‌عندما‌تصيب‌البلاد‌ظرف‌استثنائي‌‌أخذت‌بهذا‌الأسلوب،

الحصول‌على‌صلاحية‌من‌خلالها‌تتمكن‌الدولة‌في‌مواجهة‌هذا‌الظرف،‌دون‌وجود‌قانون‌خاص،‌أما‌‌

تطبيقه‌في‌حال‌إعلان‌ يتم‌ قانون‌ فتمثل‌في‌وضع‌ العربية‌ الدول‌ اغلب‌ به‌ أخذت‌ والذي‌ الثاني‌ الأسلوب‌

الظرف‌تنسجم‌مع‌هذا‌القانون‌المخصص‌لإعلان‌و‌الإجراءات‌التي‌تتخذها‌الدولة‌لمواجهة‌هذا‌‌‌‌الطوارئ،

حيث‌أخذ‌القانون‌‌‌ومن‌الأمثلة‌على‌الدول‌التي‌أخذت‌بهذا‌النظام‌فرنسا‌والأردن‌وفلسطين،‌‌حالة‌الطوارئ،

،‌وبالتالي‌هذه‌السلطات‌والصلاحيات‌‌1992لسنة‌‌‌‌13الأردني‌بهذا‌الأسلوب‌من‌خلال‌قانون‌الدفاع‌رقم‌‌

ة‌سواء‌في‌الأسلوب‌الأول‌أم‌الأسلوب‌الثاني‌قد‌تشكل‌خطر‌كبير‌على‌حقوق‌التي‌يمكن‌أن‌تمارسها‌الدول

تكون‌في‌حالة‌طوارئ،‌وبالتالي‌في‌جميع‌الأحوال‌هناك‌حقوق‌لا‌يجوز‌المس‌‌‌‌كون‌البلاد‌‌‌الإنسان‌وحرياتهم،
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د‌بعض‌عليها‌وبالمقابل‌تستطيع‌الدولة‌أن‌تحد‌وتقيي‌‌بها‌بأي‌حال‌من‌الأحوال‌ويمنع‌على‌الدولة‌الاعتداء

تنظيمها‌في‌‌‌‌من‌الحقوق‌الأخرى،‌بالتالي‌يجب‌أن‌يكون‌هناك‌ضبط‌لإعلان‌حالة‌الطوارئ‌في‌البلاد‌ويجب‌

وتتغول‌على‌الحقوق‌والحريات‌‌‌‌نص‌قانوني‌واضحة‌حتى‌لا‌تتعسف‌الدولة‌في‌استخدام‌هذه‌الصلاحية،

‌.‌(2021)عبدالواحد،‌‌الخاصة‌بالمواطن‌بشكل‌مبالغ‌فيه

ومن‌وجهة‌نظري‌كباحثة‌فإن‌معيار‌تقسيم‌الحقوق‌إلى‌حقوق‌يمكن‌تقيد،‌وحقوق‌لا‌يمكن‌تقيد‌هو‌أهمية‌

هذا‌الحق‌وحاجة‌الإنسان‌له،‌فالحق‌في‌الحياة‌لا‌يمكن‌للإنسان‌الاستغناء‌عنه‌بالمقابل‌الحق‌في‌التنقل‌‌

الحياة‌لا‌يمكن‌تقيده‌والحق‌في‌التنقل‌والاجتماع‌يمكن‌‌والاجتماع‌يمكن‌الاستغناء‌عنه،‌وبالتالي‌الحق‌في‌‌

والمعيار‌الذي‌اعتمده‌المشرع‌الفلسطيني‌في‌تقسيم‌تقيده‌هذا‌هو‌المعيار‌المعتمد‌بشكل‌عام‌لتقسيم‌الحقوق،‌‌

وعدم‌التعذيب‌وحقوق‌ثانوية‌مثل‌الحقوق‌‌‌الحقوق‌هو‌تقسيم‌الحقوق‌إلى‌حقوق‌أساسية‌مثل‌الحق‌في‌الحياة،

‌.دية‌والاجتماعية‌والثقافية‌وغيرهاالاقتصا

‌:وقد‌قامت‌الباحثة‌بتقسيم‌هذا‌المبحث‌إلى‌مطلبين‌كالتالي

‌. المطلب‌الأول:‌الحقوق‌التي‌لا‌يمكن‌تقيدها‌وتعليقها

‌ .المطلب‌الثاني:‌الحقوق‌التي‌يمكن‌تعليقها‌أو‌تقيدها

 المطلب الأول: الحقوق التي لا يمكن تقيدها وتعليقها 

خاصة‌بالإنسان‌يجب‌المحافظة‌عليها‌وعدم‌الاعتداء‌عليها‌بأي‌شكل‌من‌الاشكال‌ولا‌يجوز‌‌هناك‌حقوق‌‌

المس‌بها‌تحت‌أي‌ظرف‌أو‌أي‌طارئ‌حتى‌لو‌كانت‌الدولة‌قد‌أعلنت‌أن‌حالة‌الطوارئ‌عمت‌في‌البلاد‌

نزعها‌ يجوز‌ بالإنسان‌لا‌ لصيقة‌ الحقوق‌ الاعتداء‌عليها،‌‌فهذه‌ العهد‌‌‌‌أو‌ الحقوق‌نص‌عليه‌ الدولي‌‌وهذه‌

حيث‌اشترط‌على‌الدول‌التي‌أعلنت‌حالة‌الطوارئ‌احترام‌هذه‌الحقوق‌،‌‌الخاص‌بالحقوق‌المدنية‌والسياسية

ومن‌هذه‌الحقوق‌أولًا‌حق‌الإنسان‌في‌الحياة‌والاعتراف‌أن‌له‌‌‌وعدم‌تقيدها‌أو‌تعليقه‌بأي‌حال‌من‌الأحوال،‌
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‌د‌الدولي‌الخاص‌بالحقوق‌المدنية‌والسياسية،‌شخصية‌قانونية‌وهذا‌ما‌أكدت‌عليه‌المادة‌السادسة‌من‌العه

وهذا‌ما‌جاء‌في‌المادة‌التاسعة،‌بالإضافة‌إلى‌حظر‌‌‌كذلك‌حضر‌الاعتقال‌التعسفي‌أو‌الحجز‌التعسفي‌

التعذيب‌وهذا‌ما‌أكدت‌عليه‌المادة‌السابعة‌من‌العهد،‌بالإضافة‌إلى‌حظر‌التدخل‌التعسفي‌في‌حياة‌المواطنين‌‌

أو‌المسكن‌أو‌حتى‌المراسلات‌الخاصة‌كذلك‌لا‌يجوز‌الاعتداء‌على‌شرف‌‌‌‌الخاصة‌سوى‌شؤون‌الأسرة

وسمعه‌المواطنين‌بأي‌حال‌من‌الأحوال،‌بالإضافة‌إلى‌حق‌حرية‌التفكير‌والدين‌والمعتقد‌فهذه‌الحقوق‌لا‌‌

من‌العهد،‌وحظر‌عقوبة‌الإعدام‌حسب‌البروتوكول‌‌‌18بالإضافة‌حسب‌نص‌المادة‌‌‌يجوز‌الاعتداء‌عليها،

التي‌أكدت‌على‌أن‌لكل‌شخص‌الحق‌في‌الحصول‌على‌مستوى‌‌‌25بالإضافة‌إلى‌نص‌المادة‌‌‌‌حق،‌المل

معيشة‌مناسب‌يكفل‌له‌ضمان‌الحصول‌على‌العلاج‌ومستوى‌معيشة‌مناسب‌يتمثل‌في‌المأكل‌بالإضافة‌

العهد‌‌‌‌إلى‌المسكن‌والحصول‌على‌العلاج‌اللازم‌والحماية‌من‌المرض‌أو‌العجز‌أو‌الشيخوخة،‌بالإضافة‌أن

أكد‌على‌حفظ‌كرامة‌الانسان‌ولا‌يجوز‌المس‌بها‌بأي‌حال‌من‌الأحوال‌ولا‌يجوز‌ان‌يتم‌الاعتداء‌عليها‌‌

تحت‌أي‌ظرف،‌وأكد‌أيضاً‌العهد‌الدولي‌الخاص‌بالحقوق‌المدنية‌والسياسية‌على‌حق‌الشعب‌في‌تقرير‌‌

)حقوق‌الانسان‌والسجون(‌‌‌11المهني،‌رقم‌‌)مفوضية‌الامم‌المتحدة‌لحقوق‌الإنسان،‌سلسلة‌التدريب‌‌‌‌المصير

‌.‌‌(2004مجموعة‌صكوك‌دولية‌لحقوق‌الإنسان‌في‌مجال‌إقامة‌العدل،‌نيويورك‌وجنيف،‌‌

هذا‌عرض‌لأبرز‌الحقوق‌التي‌يجب‌الحفاظ‌عليها‌وعدم‌انتهاك‌بأي‌حال‌من‌الأحوال‌حتى‌في‌ظل‌‌وبالتالي‌‌

ية‌يمكن‌للدولة‌أن‌تقوم‌بتقيد‌أو‌تعليقها‌في‌سبيل‌‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌وبالمقابل‌هناك‌حقوق‌أخرى‌ثانو‌

حماية‌الموطنين‌وحفظ‌أمنهم‌واستقرارهم‌مثل‌حرية‌التنقل‌وستقوم‌الباحثة‌توضيح‌هذا‌الأمر‌في‌المطلب‌‌

‌.الثاني

وقد‌تنبهت‌لموضوع‌الحقوق‌التي‌لا‌يجوز‌الاعتداء‌عليها‌أو‌تقييد‌بأي‌حال‌من‌الأحوال‌الاتفاقية‌الأمريكية‌‌

بحقوق‌الإنسان‌حيث‌نصت‌الاتفاقية‌على‌أنه‌على‌السلطة‌التنفيذية‌أي‌السلطة‌التي‌تتولى‌إعلان‌‌الخاصة

حالة‌الطوارئ‌في‌الدولة‌أنه‌علاقة‌عليها‌حدود‌التزامات‌لا‌يجوز‌تجاوزها‌بأي‌حال‌من‌الأحوال‌وتتمثل‌هذه‌
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منها‌حيث‌أكدت‌المادة‌هذه‌أن‌‌‌‌‌‌27بالحقوق‌الخاصة‌بالمواطنين‌وهذا‌ما‌أكد‌عليه‌المادة‌‌والالتزاماتالحدود‌‌

إعلان‌حالة‌الطوارئ‌يجب‌أن‌يكون‌في‌ظروف‌استثنائية‌مح‌وتتمثل‌هذه‌الظروف‌في‌الحروب‌أو‌أي‌خطر‌‌

‌‌مواطنيها‌ممكن‌أن‌يمس‌الدولة‌سواء‌أمنها‌أو‌استقلالها‌أو‌واستقرارها‌أو‌سلامة‌مواطنيها‌أو‌اللمس‌بصحة‌‌

يكون‌هناك‌خطر‌فعلي‌قد‌يصيب‌البلاد‌وأكدت‌ال‌الاتفاقية‌‌‌أو‌يعرض‌مواطنا‌للخطر‌وبالتالي‌يجب‌أن‌

المادة‌‌ المناسب‌لمواجهة‌‌‌‌27أيضا‌في‌نص‌ بالقدر‌ الحقوق‌لا‌يكون‌بشكل‌مطلق‌بل‌يكون‌ تقيد‌ هذا‌‌أن‌

د‌في‌‌)مكتب‌الأمم‌المتحدة‌المعني‌بالمخدرات‌والجريمة،‌مقال‌بعنوان:‌التقيالخطر‌دون‌زيادة‌أو‌نقصان‌‌

‌.‌أوقات‌الطوارئ‌العامة(

من‌الاتفاقية‌أمريكية‌الخاصة‌بحقوق‌الإنسان‌على‌أنه‌"عندما‌تقوم‌الدولة‌بإعلان‌حالة‌‌‌27ونص‌المادة‌‌

الطوارئ‌فإن‌الإجراءات‌التي‌تقوم‌باتخاذها‌في‌سبيل‌مواجهة‌الحالة‌الطارئة‌لا‌يجوز‌أن‌تميز‌بين‌أي‌مواطن‌

والدين‌أو‌اللغة‌وأكدت‌المادة‌أيضاً‌على‌أن‌هناك‌حقوق‌لا‌يجوز‌اللمس‌بها‌في‌أي‌‌بسبب‌الجنس‌أو‌العرق‌‌

وهي‌‌‌‌وهي‌الحقوق‌التي‌نص‌عليها‌العهد‌الدولي‌الخاص‌بالحقوق‌المدنية‌والسياسية،‌‌حال‌من‌الأحوال،

از‌تطبيق‌وعدم‌جو‌‌‌وتجريم‌التعذيب‌وتجريم‌الرق‌والعبودية،‌‌والحق‌في‌الحياة،‌‌الحق‌في‌الشخصية‌القانونية،‌

‌وحق‌الجنسية،‌‌‌بالإضافة‌إلى‌نصت‌على‌احترام‌حقوق‌الطفل،‌‌والعقيدة،،‌‌وحرية‌الدين‌‌القوانين‌بأثر‌رجعي،‌

كذلك‌نصت‌المادة‌أيضاً‌على‌أن‌الدول‌‌‌وحق‌اللجوء‌القضاء،‌‌وحق‌المشاركة‌في‌الحكم،،‌‌وحقوق‌الأسرة

جب‌عليها‌أن‌تبلغ‌باقي‌الدول‌من‌خلال‌التي‌تكون‌طرف‌في‌هذه‌الاتفاقية‌وارادت‌أن‌تعلن‌حالة‌الطوارئ‌ي

الأمين‌العام‌لمنظمة‌الدول‌الأمريكية‌وتوضح‌له‌الأحكام‌التي‌قامت‌بتعليقها‌وأسباب‌هذا‌التعليق‌والتاريخ‌

‌.(‌1969من‌الاتفاقية‌الأمريكية‌لحقوق‌الانسان،‌‌27)لمادة‌‌المحدد‌لإنهاء‌حالة‌الطوارئ‌"‌

لموضوع‌الحقوق‌،‌‌1950الاتفاقية‌الأوروبية‌لحقوق‌الإنسان‌الصادر‌عن‌مجلس‌أوروبا‌في‌روما‌عام‌‌‌‌وتنبهت

من‌الاتفاقية‌أنها‌سمحت‌‌‌‌15حيث‌جاء‌في‌المادة‌‌‌‌في‌ظل‌إعلان‌حالة‌الطوارئ،‌‌‌التي‌لا‌يجوز‌انتهاكها

أن‌هذه‌الإجراءات‌يجب‌أن‌‌‌‌ولكن‌وضحت‌للدول‌الأطراف‌أن‌تقوم‌باتخاذ‌إجراءات‌لمواجهة‌حالة‌الطوارئ،
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تكون‌في‌أضيق‌أحوالها‌وأن‌تكون‌مخصصة‌لمواجهة‌حالة‌الطوارئ،‌وأن‌لا‌تتعارض‌مع‌التزامات‌الدول‌‌

بأي‌حال‌من‌‌‌‌كذلك‌وضحت‌أن‌هناك‌حقوق‌لا‌يجوز‌انتهاكها‌أو‌المس‌بها‌‌التي‌تتعلق‌في‌القانون‌الدولي،

لق‌بحظر‌إخضاع‌أي‌إنسان‌للتعذيب‌أو‌اللمس‌من‌‌التي‌تتع‌‌3وهي‌الحقوق‌الواردة‌في‌المادة‌‌‌‌الأحوال،

كذلك‌المادة‌أربعة‌التي‌نصت‌على‌حظر‌الاسترقاق‌او‌‌‌‌كرامته‌عن‌طريق‌المعاملة‌الغير‌إنسانية‌أو‌المهينة،‌

كذلك‌المادة‌السابعة‌‌،‌‌على‌أداء‌عمل‌معين‌لا‌يرغب‌بالقيام‌به‌‌ولا‌يجوز‌أيضاً‌إجبار‌أي‌إنسان،‌‌السخرية

أي‌لا‌،‌‌أي‌قانون‌‌‌ا‌أنه‌لا‌يجوز‌محاسبة‌أي‌شخص‌على‌أفعال‌قام‌بها‌قبل‌صدورالتي‌جاء‌في‌مضمونه

انون‌جرمها‌‌مباحة‌قبل‌صدور‌ق‌‌حيث‌كانت‌هذه‌الافعال‌‌يجوز‌محاسبة‌شخص‌عن‌أفعاله‌بأثر‌رجعي،

‌.‌(1950روما‌عام‌،‌من‌الاتفاقية‌الأوروبية‌لحقوق‌الإنسان‌الصادر‌عن‌مجلس‌أوروبا‌في‌‌15)المادة‌‌

الباحثة والسياسية،‌‌ترى‌ المدنية‌ بالحقوق‌ الخاص‌ الدولي‌ العهد‌ بحقوق‌‌‌أن‌ الخاصة‌ الأمريكية‌ والاتفاقية‌

بالإضافة‌إلى‌الاتفاقية‌الأوروبية‌الخاصة‌بحقوق‌الإنسان‌أيضاً‌قد‌أجمعت‌جميعها‌على‌مجموعة‌‌‌‌الإنسان،

هذه‌الحقوق‌هي‌ليست‌‌‌‌وبالتالي‌‌داء‌عليها‌تحت‌أي‌ظرف،من‌الحقوق‌التي‌لا‌يجوز‌اللمس‌بها‌أو‌الاعت

ولصيقة‌بالإنسان‌ففي‌حال‌تم‌انتهاك‌هذه‌الحقوق‌في‌ظل‌إعلان‌،‌‌حقوق‌تكميلية‌إنما‌هي‌حقوق‌أساسي

حالة‌الطوارئ‌تكون‌الدولة‌قد‌انتهكت‌وارتكبت‌أبشع‌الجرائم‌بحق‌مواطنيها،‌ولم‌تحترم‌أبسط‌حقوقهم‌التي‌‌

القانون‌الدولي،‌و‌بخصوص‌تجربة‌الدول‌مع‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌ترى‌الباحثة‌أن‌هناك‌من‌الدول‌قد‌أقرها‌‌

الدول‌الأوروبية‌حيث‌‌‌‌التزمت‌بهذه‌الأمور‌واحترمت‌الحقوق‌الاساسية‌وقيدت‌الحقوق‌المسموح‌تقيدها‌مثل

بية‌التي‌انتهكت‌حقوق‌حافظت‌على‌احترام‌حقوق‌الإنسان‌في‌ظل‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌بخلاف‌الدول‌العر‌

الإنسان‌ولم‌تميز‌ما‌بين‌الحقوق‌الأساسية‌التي‌لا‌يجوز‌اللمس‌بها‌والحقوق‌التكميلية‌التي‌يمكن‌أن‌يتم‌

ومن‌الأمثلة‌على‌ذلك‌ما‌حدث‌في‌سوريا‌والعراق‌وغيرها‌أثناء‌الثورات‌العربية‌حيث‌انتهكت‌الحقوق‌‌‌تقيدها،

ول‌الأوروبية‌التي‌سعت‌الاحترام‌هذه‌الحقوق‌في‌ظل‌إعلان‌حالة‌الأساسية‌للإنسان‌ولم‌تحترمها‌بخلاف‌الد

الطوارئ‌مثل‌انتشار‌جائحة‌كورونا،‌حيث‌أنه‌بالرغم‌من‌أنها‌اتخذت‌إجراءات‌حدت‌من‌حرية‌تنقل‌الأفراد‌
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إلا‌أنها‌احترمت‌الحقوق‌الأساسية‌والصيقة‌بالإنسان‌والاجراءات‌التي‌قامت‌باتخاذها‌كانت‌فقط‌لمواجهة‌‌

‌.‌‌تشار‌المرض‌دون‌تعسف‌أو‌تغول‌من‌قبل‌الدولةظرف‌ان

سوى‌من‌العهد‌الدولي‌الخاص‌بالحقوق‌المدنية‌‌،‌‌ونستنتج‌مما‌سبق‌أنه‌بعد‌الاطلاع‌على‌القوانين‌الدولية

نجد‌أنها‌اجمعت‌على‌خمس‌حقوق‌لا‌يجوز‌المس‌‌‌‌والسياسية‌أو‌الاتفاقيات‌الدولية‌الخاصة‌بحقوق‌الإنسان،

وحضر‌‌‌‌العبودية،ذيب،‌وحضر‌الرق‌و‌وحظر‌التع‌‌وهي‌كالتالي‌الحق‌في‌الحياة،‌‌ال،‌بها‌بأي‌حال‌من‌الأحو‌

‌.مبدأ‌الشرعية‌‌إجبار‌أي‌شخص‌على‌القيام‌بعمل‌لا‌يرغب‌بالقيام‌به،‌بالإضافة‌إلى

‌ أولًا: الحق في الحياة

على‌هذا‌الحق‌‌حيث‌نص‌‌‌‌يأتي‌هذا‌الحق‌على‌رأس‌هرم‌الحقوق‌التي‌أقرتها‌الاتفاقيات‌والمعاهدات‌الدولية،

أيضاً‌الإعلام‌العالمي‌الخاص‌بحقوق‌الإنسان‌في‌المادة‌ثلاثة‌منه،‌فهذا‌من‌الحقوق‌المقدسة‌التي‌لا‌يجوز‌‌

‌تجريم‌أي‌عمل‌قد‌يؤثر‌على‌هذا‌الحق‌‌ويندرج‌تحت‌حماية‌هذا‌الحق،‌‌المس‌بها‌بأي‌حال‌من‌الأحوال،

هي‌حالة‌الدفاع‌عن‌النفس،‌كذلك‌جرم‌القانون‌مثل‌الحروب‌إلا‌في‌الحالات‌التي‌نص‌القانون‌على‌جوازها‌و‌

على‌حياة‌‌‌لأن‌استخدام‌هذه‌الأسلحة‌قد‌يؤثر‌‌الدولي‌استخدام‌اسلحة‌الدمار‌الشامل‌في‌المنازعات‌الدولية؛

)ن‌اللجنة‌المعنية‌بالحقوق‌المدنية‌والسياسية،‌الدورة‌الثالثة‌والعشرون،‌التعليق‌العام‌الإنسان‌بشكل‌أو‌بأخر‌‌

‌.‌(l‌‌،1984المادة‌ستة‌الحق‌في‌الحياة:‌‌16رقم‌

 ثانياً: حظر التعذيب

إنما‌يشمل‌عدم‌جواز‌معاملة‌أي‌إنسان‌معاملة‌تحط‌‌‌يشمل‌حظر‌التعذيب‌ليس‌فقط‌حظر‌التعذيب‌لوحده،

ونصت‌على‌حظر‌التعذيب‌أيضا‌اتفاقية‌‌‌كرامته‌أو‌تتسبب‌له‌بالإهانة‌أو‌حتى‌المعاملة‌الغير‌إنسانية،من‌‌

،‌ولأهمية‌حظر‌إخضاع‌الإنسان‌‌1977بالإضافة‌إلى‌البروتوكولين‌الملحقين‌بها‌لعام‌‌،‌‌1949جنيف‌لعام‌‌

يره‌من‌ظروف‌المعاملة‌‌تسمى‌"اتفاقية‌حظر‌التعذيب‌وغ‌‌للتعذيب‌تم‌إنشاء‌اتفاقية‌خاصة‌بهذا‌الموضوع
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)مقال‌بعنوان‌حظر‌التعذيب‌وغيره‌من‌دروب‌المعاملة‌السيئة‌‌‌1984القاسية‌ولا‌إنسانية‌أو‌المهين‌لعام‌‌

‌.‌(2024والمعاقبة‌عليها،‌

 ثالثاً: حضر الرق و العبودية 

ولكن‌اختلفت‌أشكالها،‌‌‌‌استمرت‌إلى‌وقتنا‌الحالي،إن‌الرق‌و‌العبودية‌موجودة‌منذ‌الزمن‌القديم‌ومع‌الاسف‌‌

الرق‌ بها،‌‌ويتمثل‌ بالقيام‌ يرغبون‌ لا‌ بأعمال‌ للقيام‌ أشخاص‌ على‌‌بإخضاع‌ إجبارهم‌ الجبري،‌‌أي‌ ‌‌العمل‌

ويشمل‌أيضاً‌إجبار‌النساء‌على‌الزواج‌‌‌بالإضافة‌إلا‌أن‌الرق‌يشمل‌الاستغلال‌الجنسي‌للنساء‌والأطفال،

إرادتهم إ‌‌،‌دون‌ العسكرية‌في‌ظل‌‌بالإضافة‌ بالأعمال‌ بالمشاركة‌ القيام‌ الأطفال‌على‌ إجبار‌ أنه‌يشمل‌ لى‌

الحروب‌واستخدامهم‌في‌هذه‌العمليات،‌ومع‌الأسف‌بالرغم‌من‌أن‌مصطلح‌الرق‌أصبح‌مصطلح‌قديم‌إلا‌

الأمثلة‌على‌ذلك‌استغلال‌المهاجرين‌القادمين‌من‌‌‌‌ومن‌‌أنه‌في‌مضمونه‌ما‌زال‌يمارس‌في‌الواقع‌الحالي،

متدينة‌بالإضافة‌إلى‌تعرض‌الكثير‌منهم‌‌‌‌حيث‌قامت‌الدول‌التي‌استضافتهم‌بتشغيلهم‌بأجور‌،‌‌ول‌أجنبيةد

كانون‌‌‌2)اليوم‌الدولي‌لإلغاء‌الرق،‌‌لرق‌و‌العبودية‌‌وهذا‌كله‌يندرج‌تحت‌مصطلح‌ا‌‌إلى‌سرقة‌الأعضاء،

‌.‌(2024الاول/‌ديسمبر،‌

 إجبار أي شخص على القيام بعمل لا يرغب بالقيام به رابعاً: حضر 

حيث‌حظرت‌إجبار‌أي‌شخص‌على‌القيام‌بأي‌عمل‌‌،‌‌لقد‌أخذ‌بهذا‌الحق‌أغلب‌التشريعات‌والقوانين‌الوطنية

هذا‌الحق‌في‌قوانين‌العمل‌حيث‌نصت‌اغلب‌تشريعات‌على‌أنه‌لا‌يجوز‌‌‌‌وقد‌برز‌‌‌لا‌يرغب‌بالقيام‌به،

لسنة‌‌‌33)مرسوم‌بقانون‌اتحادي‌رقم‌‌بعمل‌يخرج‌عن‌إرادة‌بأي‌حال‌من‌الأحوال‌‌إجبار‌العامل‌على‌القيام‌‌

‌.(‌2024بشأن‌تنظيم‌علاقات‌العمال،‌‌‌2021

فإذا‌كان‌الفعل‌مباح‌فإنه‌يبقى‌مباح‌إلى‌حين‌صدور‌‌‌‌يقضي‌هذا‌الحق‌بأنه‌لا‌جريمة‌ولا‌عقوبة‌إلا‌بنص،

فإذا‌كان‌‌‌‌وتشمل‌هذه‌القاعدة‌أيضاً‌أن‌القانون‌يسري‌بأثر‌فوري‌وليس‌بأثر‌رجعي،،‌‌الفعلقانون‌يجرم‌هذا‌‌

الشخص‌قد‌ارتكب‌هذا‌الفعل‌وبعد‌ذلك‌صدر‌قانون‌جرم‌هذا‌الفعل‌لا‌يجوز‌محاسبة‌الشخص‌على‌الفعل‌‌
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من‌المنطق‌‌‌لأنه‌ليس؛‌‌وهذا‌ما‌أكدت‌عليه‌القوانين‌الدولية‌جميعها‌‌الذي‌ارتكبه‌قبل‌صدور‌هذا‌القانون،

)قواعد‌والعقل‌أن‌يتم‌محاسبة‌الأفراد‌على‌أفعال‌ارتكبوها‌في‌الزمن‌القديم‌كانت‌مباحة‌وتم‌تجريمها‌بعد‌فترة‌‌

‌.(2024بيانات‌القانون‌الدولي،‌

حماية‌الحقوق‌وفي‌الواقع‌الفلسطيني‌وفي‌ظل‌عدم‌وجود‌المجلس‌التشريعي،‌هذا‌أضعف‌من‌الرقابة‌على‌‌

والحريات؛‌وذلك‌لأن‌دور‌المجلس‌التشريعي‌في‌الاصل‌أن‌أي‌قانون‌أو‌قرار‌بقانون‌يصدر‌يؤثر‌على‌هذه‌

الحقوق‌والحريات‌وخاصة‌الحقوق‌والحريات‌التي‌لا‌يمكن‌تقييدها‌فإنه‌يأتي‌دور‌المجلس‌التشريعي،‌في‌هذه‌‌

وفي‌ظل‌عدم‌وجود‌مجلس‌تشريعي‌فعال‌فإن‌هذا‌‌‌‌الحالة‌يتولى‌مهمة‌إلغاء‌هذا‌القانون‌أو‌القرار‌بقانون،

‌.الأمر‌ينعكس‌بشكل‌سلبي‌على‌موضوع‌الرقابة

 المطلب الثاني: الحقوق التي يمكن تعليقها أو تقيدها 

فالحقوق‌،‌‌وليست‌الأساسية‌‌إن‌الحقوق‌التي‌يتم‌تقييدها‌في‌ظل‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌هي‌الحقوق‌الثانوية،

أما‌الحقوق‌الثانوية‌يستطيع‌‌‌‌لا‌يمكن‌اللمس‌بها‌تحت‌أي‌ظرف‌أو‌أي‌طارئ،‌‌سابقاً،الأساسية‌كما‌ذكرنا‌‌

وذلك‌لأنها‌حقوق‌تكميلية‌يمكن‌تقيدها‌وأن‌تقيدها‌‌‌‌اتخاذ‌إجراءات‌يمكن‌أن‌تحد‌منها‌أو‌تقيدها؛‌‌رئيس‌الدولة

ومن‌الأمثلة‌‌‌ياة‌الإنسان،وكذلك‌تقيدها‌لا‌يؤثر‌كثيراً‌على‌ح‌‌يساهم‌ويساعد‌الدولة‌في‌مواجهة‌الحالة‌الطارئة،

على‌تقيد‌هذه‌الحقوق‌تقيد‌حركة‌التنقل،‌وكذلك‌ممكن‌لدولة‌أن‌تفرض‌الرقابة‌على‌حركة‌المواصلات‌سواء‌‌

كانت‌مواصلات‌برية‌أو‌بحرية‌أو‌جوية‌وفي‌حال‌كان‌للدولة‌موان‌ممكن‌أن‌تخضع‌هذه‌الموانئ‌لرقابة‌‌

‌.‌(‌2011)محمد،وذلك‌من‌أجل‌مواجهة‌الظرف‌الطارئ‌

إنما‌‌‌‌والحقوق‌التي‌يمكن‌تقييدها‌في‌ظل‌إعلان‌حالة‌طوارئ‌هي‌حقوق‌غير‌مذكورة‌على‌سبيل‌الحصر،‌

الثانوية‌التي‌ترى‌‌‌التنفيذية‌بتقيد‌أي‌من‌هذه‌الحقوق‌‌‌فعندما‌تقوم‌الحكومة‌أو‌السلطة‌‌هي‌على‌سبيل‌المثال،

الحقوق‌التي‌لا‌يمكن‌تقييدها‌‌‌‌ءستثنا‌فإنها‌تقيد‌ما‌تراه‌مناسب‌با،‌‌أنه‌يجب‌تقيدها‌لمواجهة‌الظرف‌الطارئ‌

‌.‌(2015)فيصل،‌‌



26 

حالة‌الطوارئ‌ما‌حدث‌في‌ظل‌انتشار‌جائحة‌‌‌الإعلان‌عن‌‌‌على‌تقيد‌الحقوق‌عند‌‌‌ومثال‌عملي‌وواقعي‌

المرض‌وذلك‌لتفادي‌انتشار‌‌‌‌حيث‌اتخذت‌جميع‌دول‌مجموعة‌من‌الإجراءات‌قيدت‌فيها‌الحقوق،‌‌كورونا،‌

‌كذلك‌استعملت‌قيد‌حظر‌التجول‌للمواطنين‌داخل‌الشوارع،‌‌‌ومن‌هذه‌الحقوق‌التي‌تم‌تقييد‌حرية‌التنقل،‌

كذلك‌لجأت‌الدول‌لحظر‌الإقامة‌فيها،‌وكذلك‌الأمر‌لجأت‌العديد‌من‌الدول‌إلى‌إغلاق‌‌‌والأماكن‌العامة،

جمعات‌التي‌تكون‌في‌الأماكن‌العامة‌‌ومنعت‌تجمع‌المواطنين‌في‌مناطق‌مغلقة‌وألغت‌الت‌‌الأماكن‌العامة،

وكذلك‌دور‌العبادة‌وذلك‌‌‌لتفادي‌انتشار‌المرض،‌بالإضافة‌لقد‌لجأت‌العديد‌من‌الدول‌إلى‌إغلاق‌المساجد،

الإعلان‌عن‌حالة‌‌‌أيضاً‌عند‌‌‌من‌أجل‌الحفاظ‌على‌حماية‌صحة‌المواطنين،‌ومن‌الحقوق‌التي‌تم‌تقيدها

ق‌العمل‌حيث‌أنه‌كثير‌من‌المواطنين‌قد‌خسروا‌عملهم‌وذلك‌بسبب‌‌ح‌‌كورونا،‌‌الطوارئ‌وقت‌انتشار‌جائحة

مثال‌الباعة‌الذين‌يعملون‌في‌الأماكن‌العامة‌وفي‌الشوارع،‌ومن‌‌‌‌التي‌أقرتها‌وزارة‌الصحة،‌إجراءات‌الحجر

العمل، في‌ الحق‌ أيضاً‌ تقيد‌ جرى‌ التي‌ من‌‌‌‌الحقوق‌ العديد‌ أغلقت‌ كورونا‌ جائحة‌ انتشار‌ ظل‌ في‌ حيث‌

الجامعات‌أبوابها‌و‌لجأت‌إلى‌التعليم‌الإلكتروني‌وبالرغم‌من‌أن‌التعليم‌الإلكتروني‌له‌فوائد‌ولكن‌التعليم‌‌

الوجاهي‌أفضل‌بكثير‌بالتالي‌هذا‌تقيد‌على‌حق‌التعليم،‌وبالتالي‌نستنتج‌مما‌سبق‌أنه‌ما‌تقيد‌هذه‌الحقوق‌

‌‌‌.‌(2020)فاروق،‌‌يكون‌لتقيد‌بالقدر‌المعقول‌‌‌‌ولكن‌بنفس‌الوقت‌‌يجوز‌من‌قبل‌الدول‌لمواجهة‌الظرف‌الطارئ،

تتعسف‌الدولة‌في‌استخدام‌الحق‌الممنوح‌لها‌لمواجهة‌‌‌‌وترى‌الباحثة‌أنه‌لا‌يجوز‌بأي‌حال‌من‌الأحوال‌أن‌

لى‌جميع‌‌فلا‌يجوز‌لدولة‌فرض‌الحجر‌المنزلي‌ع‌‌الظرف‌الطارئ،‌فمثلًا‌إذا‌انتشر‌المرض‌في‌مدينة‌معينة،

وانما‌يقع‌عليها‌فرض‌الحجر‌على‌‌‌‌لأنه‌في‌ذلك‌تكون‌قد‌تعسفت‌في‌استخدام‌الحق،؛‌‌المدن‌داخل‌الدولة

المدينة‌المنشر‌فيها،‌وكذلك‌الأمر‌بالنسبة‌للحقوق‌الأخرى‌فمثلًا‌انتشار‌المرض‌يسمح‌لها‌بأغلاق‌الجامعات‌‌

نما‌لابد‌من‌أن‌تقوم‌الحكومة‌بفتح‌مجال‌‌ولكن‌ليس‌من‌المنطق‌الغاء‌التعليم‌بشكل‌نهائي،‌ا‌‌والمدارس،

التعليم‌الإلكتروني،‌كذلك‌الأمر‌بالنسبة‌للحق‌في‌العلاج‌فبرغم‌من‌أن‌الدول‌أعلنت‌حالة‌الطوارئ‌لانتشار‌‌

المرض،‌ولكن‌بنفس‌الوقت‌لم‌تلغي‌حق‌الشخص‌بالحصول‌على‌العلاج،‌وذلك‌من‌خلال‌اتباع‌التعليمات‌‌

تفادي‌انتشار‌المرض‌مثل‌الالتزام‌بلبس‌القفازات‌وعدم‌التجمهر‌في‌‌‌‌التي‌وضعتها‌وزارة‌الصحة‌من‌اجل
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هذه‌ الدولة‌ اتّبعت‌ إذا‌ وبالتالي‌ العلاج،‌ داخل‌غرف‌ أكثر‌من‌شخص‌ وتفادي‌وجود‌ المستشفيات،‌ داخل‌

الخطوات‌تكون‌قد‌حدت‌من‌انتشار‌المرض‌وبنفس‌الوقت‌لم‌تنتهك‌حقوق‌الإنسان‌بشكل‌كامل‌انما‌قيدت‌‌

بعكس‌لو‌كانت‌قد‌تعسفت‌كأن‌تمنع‌حق‌العلاج‌‌‌وبالتالي‌لا‌يقع‌على‌الدولة‌مسؤولية‌في‌هذه‌الحالة،،‌‌منها

التوجه‌لتعليم‌الالكتروني،‌ ففي‌هذه‌الحالة‌‌‌بشكل‌كامل‌أو‌لغت‌التعليم‌بشكل‌كامل‌مع‌أنه‌كان‌بإمكانها‌

‌. تتعرض‌الدولة‌للمساءلة

،‌ة‌في‌الدول‌العربيةلبي‌على‌تقيد‌حقوق‌الإنسان‌خاصومع‌الأسف‌إن‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌كان‌لها‌أثر‌س

بل‌كانت‌في‌العديد‌من‌الدول‌فرصة‌لتغول‌واستغلال‌الحقوق‌من‌قبل‌السلطات‌داخل‌الدولة،‌ومثال‌على‌‌

لسنة‌‌‌2ذلك‌ما‌حدث‌في‌سوريا‌حيث‌تم‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌داخل‌البلاد‌وذلك‌بموجب‌الأمر‌العسكري‌رقم‌‌

لم‌تلتزم‌بأي‌من‌المعاير‌الدولية‌‌حيث‌تهكت‌الدولة‌حقوق‌الإنسان‌بشكل‌إجرامي،وعلى‌أثر‌ذلك‌ان‌،1963

التي‌تتعلق‌بالحفاظ‌على‌حقوق‌الانسان‌في‌ظل‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌بل‌كانت‌فرصة‌لانتهاك‌حقوق‌الإنسان‌

وهذا‌‌‌‌سواء‌الأساسية‌والثانوية‌حتى،‌حيث‌أنهت‌حيات‌الالف‌من‌المواطنين‌بحجة‌القضاء‌على‌المعارضة،

‌أكثر‌من‌شخص‌لتعذيب‌والحط‌من‌الكرامة‌الانسانية،‌‌غير‌جائز‌بأي‌حال‌من‌الاحوال‌بالإضافة‌إلى‌تعريض

وبالتالي‌استغلت‌اعلان‌حالة‌الطوارئ‌في‌انتهاك‌حقوق‌الانسان‌ولأهداف‌سياسية،‌وبالإضافة‌إلى‌ما‌حصل‌‌

أبشع‌الجرائم‌بحقهم‌من‌تعذيب‌‌وارتكبت‌‌‌‌حيث‌تغولت‌السلطات‌على‌حقوق‌الانسان،‌‌،2013في‌مصر‌عام‌‌

واعتقال‌تعسفي‌وغيرها‌بحجة‌اعلان‌حالة‌الطوارئ‌في‌البلاد‌دون‌أي‌محاسبة‌لمى‌قامت‌به،‌وبالتالي‌لا‌بد‌

من‌تفعيل‌دور‌الرقابة‌الدولية‌على‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌حتى‌لا‌تكون‌وسيلة‌للممارسة‌السلطات‌الدكتاتورية‌‌

‌.‌)لورنس،‌بدون‌تاريخ(الحط‌من‌كرامة‌المواطنين‌حريتها‌في‌انتهاك‌حقوق‌الانسان‌و‌

وعلى‌أثر‌ما‌حدث‌في‌مصر‌وما‌رافقه‌من‌انتهاك‌لحقوق‌الإنسان،‌قامت‌منظمات‌حقوق‌الإنسان‌بإصدار‌

العديد‌من‌التقارير‌وضحت‌فيها‌الأعداد‌الكبيرة‌من‌الوفيات‌التي‌تمت‌خارج‌إطار‌القانون‌و‌تحت‌قضايا‌‌

المنظمة‌أن‌في‌مصر‌حدثت‌العديد‌من‌الجرائم‌والانتهاكات‌لحقوق‌الإنسان،‌سياسية،‌حيث‌وضحت‌هذه‌‌
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خارج‌نطاق‌القانون،‌مثل‌الإخفاء‌القصري،‌وعلى‌أثر‌ذلك‌قامت‌منظمة‌حقوق‌الإنسان‌‌‌منها‌قضايا‌التعذيب

بإعداد‌مجموعة‌من‌التقارير‌حول‌ما‌يحدث‌في‌مصر،‌حيث‌قدمت‌مصر‌مجموعة‌من‌الشكاوي‌على‌أثر‌‌

يها‌مما‌دفع‌مصر‌لوقف‌هذه‌الانتهاكات‌وأعاده‌النظر‌بما‌يحدث‌فيها‌خوفاً‌من‌المجتمع‌الدولي‌‌ما‌حدث‌ف‌

‌.‌(2025)تقرير‌مشترك‌عن‌وضع‌حقوق‌الإنسان‌في‌مصر،‌‌والمحاسبة‌الدولية‌

‌

‌
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 الفصل الثاني 

 إعلان حالة الطوارئ رقابة القضاء الإداري في حماية الحريات الشخصية أثناء  

حقوقهم‌في‌‌‌‌إن‌الدول‌العادلة‌والتي‌تخشى‌على‌أفرادها‌و‌مواطنيها‌من‌انتهاك‌حقوقهم‌فإنها‌تقوم‌بصيانة

وهذا‌أمر‌واجب‌عليها‌ويجب‌عليها‌أيضاً‌أن‌توفر‌طرق‌‌‌‌الوضع‌الطبيعي‌وأيضاً‌أثناء‌إعلان‌حالة‌الطوارئ،

في‌حالة‌الطوارئ‌التوجه‌للقضاء‌ورفع‌الشكاوي‌التي‌تتعلق‌‌‌‌‌‌تمكن‌من‌خلالها‌الأفراد‌في‌حال‌انتهاك‌حقوقهم

وذلك‌أثناء‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌من‌أجل‌أن‌يتم‌محاسبة‌‌‌بهذا‌الموضوع‌إذا‌تم‌انتهاك‌حقوقهم‌وحرياتهم،

والمعيار‌الذي‌يرجع‌له‌القضاء‌هو‌النصوص‌التشريعية‌‌‌جميع‌الأشخاص‌الذين‌تجاوز‌حدودهم‌القانونية،

ومن‌مظاهر‌احترام‌حقوق‌الإنسان‌أنه‌بعد‌أن‌‌‌‌الدولية‌التي‌لها‌علاقة‌في‌هذا‌الموضوع،‌‌‌سواء‌الوطنية‌أو

يتم‌إنهاء‌حالة‌الطوارئ‌يجب‌على‌الدولة‌إزالة‌كافة‌القيود‌التي‌وضعتها‌على‌الأفراد‌خلال‌إعلانات‌حالة‌‌

ذه‌القرارات‌تم‌إصدارها‌‌لأن‌ه‌وإلغاء‌جميع‌القرارات‌التي‌تم‌إعلانها‌في‌ظل‌إعلان‌حالة‌الطوارئ؛‌الطوارئ،

وهذا‌ما‌أكدت‌عليه‌محكمة‌العدل‌العليا‌في‌قرارها‌‌‌‌نتيجة‌مرور‌البلاد‌بظرف‌استثنائي‌وهذا‌الظرف‌زال،

،‌وأكد‌القانون‌الأساسي‌الفلسطيني‌‌8/6/2010بتاريخ‌‌‌‌2010لعام‌‌‌‌335الصادر‌في‌الدعوى‌الإدارية‌رقم‌‌

حيث‌‌‌‌منه،‌‌112وذلك‌كان‌ظاهراً‌في‌المادة‌‌‌‌الطوارئ،‌‌على‌احترام‌حقوق‌الإنسان‌حتى‌في‌ظل‌إعلان‌حالة

أي‌توقيف‌يجب‌فيه‌‌‌الطوارئ،‌أنأكدت‌هذه‌المادة‌بخصوص‌الاعتقال‌الذي‌يتم‌خلال‌فترة‌إعلان‌حل‌‌

كذلك‌أكدت‌المادة‌‌‌‌يوم‌من‌تاريخ‌التوقيف،‌‌‌15مراجعة‌النائب‌العام‌والمحكمة‌المختصة‌خلال‌مدة‌وهي‌‌

‌‌وبالتالي‌هذا‌تأكيد‌على‌احترام‌الحقوق‌حتى‌في‌ظل‌‌‌في‌توكيل‌محامي،على‌حق‌واضح‌وهو‌حق‌الموقوف‌‌

‌‌‌.(2023)نوار،‌‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌

‌

‌

‌
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‌: وقد‌قامت‌الباحثة‌بتقسيم‌هذا‌الفصل‌إلى‌مبحثين‌كالتالي

‌.المبحث‌الأول‌:‌تحرر‌الإدارة‌من‌مبدأ‌الشرعية‌في‌حالة‌الطوارئ‌

المبحث‌الثاني:‌دور‌رقابة‌القضاء‌الإداري‌في‌خلق‌التوازن‌بين‌ما‌تتمتع‌به‌السلطة‌من‌امتيازات‌وما‌بين‌

‌.الحقوق‌التي‌يجب‌حمايتها

 من مبدأ الشرعية في حالة الطوارئ المبحث الأول : تحرر الإدارة  

تزم‌بها‌أي‌تعتبر‌هذه‌إن‌فحو‌مبدأ‌الشرعية‌يقضي‌أن‌هناك‌قواعد‌قانوني‌ونصوص‌يجب‌على‌الادارة‌أن‌تل

النصوص‌تقيد‌للإدارة‌و‌ينصب‌ذلك‌لمصلحة‌الأفراد‌وذلك‌من‌أجل‌حمايتهم‌من‌ظلم‌الإدارة‌خروجها‌عن‌

الإعلان‌عن‌حالة‌‌‌للإدارة‌في‌ظل‌‌‌ولكن‌بنفس‌الوقت‌هناك‌صلاحيات‌ممنوحة،‌النصوص‌والقواعد‌القانونية

،‌زنة‌وسوف‌نقوم‌بتوضيح‌ذلك‌خلال‌هذه‌الدراسةولكن‌لابد‌من‌الموا‌‌الطوارئ‌تعطيها‌نوع‌ما‌من‌الحرية،

وقد‌‌‌الإدارة‌القيام‌بإجراءات‌معينة‌تخالف‌فيها‌مبدأ‌الشرعية‌في‌ظل‌الظروف‌الاستثنائية،‌‌‌حيث‌تستطيع

‌‌وألزمنا‌‌‌أشارت‌المحكمة‌الإدارية‌العليا‌بمصر‌في‌قرارها‌إلى‌أنه‌إذا‌كانت‌تمر‌البلاد‌في‌ظروف‌استثنائية،

وبالتالي‌لابد‌من‌منح‌الادارة‌سلطة‌‌‌،بتطبيق‌النصوص‌العادية‌فإن‌ذلك‌يؤدي‌إلى‌نتائج‌غير‌مرغوبةالإدارة‌‌

وصلاحية‌القيام‌بإجراءات‌تختلف‌عن‌الإجراءات‌التي‌تقوم‌بها‌في‌الوضع‌الطبيعي‌لمواجهة‌الخطر‌الذي‌

ي‌وذلك‌من‌أجل‌حماية‌حيث‌يسمح‌للإدارة‌بتوسع‌صلاحياتها‌وخاصة‌صلاحية‌الضبط‌الإدار‌،‌البلاد‌يداهم

‌‌حيث‌تستطيع‌السلطة‌التنفيذية‌اتخاذ‌إجراءات‌كانت‌هذه‌الإجراءات‌غير‌مسموحة‌في‌الوقت‌الطبيعي،‌‌الدولة،

كذلك‌حق‌التنقل‌‌‌‌ومن‌الأمثلة‌على‌ذلك‌قيام‌الإدارة‌بتقيد‌بعض‌الحقوق‌الخاصة‌للأفراد‌مثل‌حق‌الاجتماع،

لأمثلة‌على‌الظروف‌الاستثنائية‌التي‌قد‌تمر‌فيها‌البلاد‌حالات‌‌ومن‌ا‌بالإضافة‌إلى‌منحة‌صلاحية‌الاعتقال،‌‌

في‌داخل‌الدول‌مثل‌حالات‌التخطيط‌إلى‌انقلاب‌‌‌‌كذلك‌الفتن‌الكبرى‌‌‌الحروب‌التي‌تكون‌على‌شكل‌فجأة،

وكذلك‌انتشار‌وباء‌مثل‌انتشار‌فيروس‌كورونا‌او‌أي‌مرض‌آخر‌قد‌،‌‌على‌النظام‌السياسي‌داخل‌الدولة
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تدمي‌ إلى‌ المواطنين،يؤدي‌ الأعاصير‌‌ر‌صحة‌ مثل‌ الطبيعية‌ الكوارث‌ تعطي‌‌‌‌كذلك‌ فهذه‌جميعها‌ وغيرها‌

‌.‌‌(2013)علي،‌صلاحية‌للدولة‌في‌تجاوز‌مبدأ‌مشروعية‌

‌ :قد‌قامت‌الباحثة‌بتقسيم‌هذا‌المبحث‌إلى‌مطلبين‌كالتالي

‌. حالة‌الطوارئ‌‌بالحقوق‌والحريات‌في‌المطلب‌الأول:‌منع‌تعسف‌الإدارة‌من‌المس‌

سلطة‌الرقابة‌وذلك‌من‌أجل‌ضمان‌حماية‌حد‌أدنى‌من‌الحريات‌‌‌‌المطلب‌الثاني:‌تخويل‌القضاء‌الاداري‌

‌. بشرط‌عدم‌تهديد‌النظام‌العام

 حالة الطوارئ    حقوق والحريات فيالمطلب الأول: منع تعسف الإدارة من المس بال 

الادارة‌لها‌صلاحيات‌في‌حالة‌الطوارئ‌تختلف‌عن‌الصلاحيات‌العادية‌في‌الأوضاع‌‌كما‌ذكرنا‌سابقاً‌أن‌‌

العادية‌ولكن‌مهما‌بلغت‌هذه‌الصلاحيات‌إلا‌أنه‌هناك‌لها‌ضوابط‌لا‌يجوز‌لهذه‌الادارة‌تجاوزها‌أو‌حقوق‌

هذه‌الحقوق‌ومهما‌كانت‌جسام‌حالة‌الطوارئ‌التي‌تمر‌فيها‌البلاد‌وتتمثل‌‌‌‌يمنع‌اللمس‌فيها‌تحت‌أي‌ظرف،

‌،‌أي‌الحقوق‌الواردة‌في‌العهد‌الدولي‌في‌المادة‌الرابعة‌الفقرة‌الثانية،‌‌والحريات‌التي‌لا‌يجوز‌اللمس‌فيها

وتتمثل‌أبرز‌هذه‌،‌‌من‌الاتفاقية‌الأوروبية‌‌15والمادة‌‌‌‌من‌الاتفاقية‌الأمريكية‌الفقرة‌الثانية‌‌27وكذلك‌المادة‌‌

ارة‌مهما‌بلغت‌حالة‌الطوارئ‌الاعتداء‌على‌هذا‌الحق‌كذلك‌الحق‌الحقوق‌في‌الحق‌في‌الحياة‌فلا‌يجوز‌للإد

في‌عدم‌تعريض‌أي‌إنسان‌للتعذيب‌أو‌حتى‌المعاملة‌القاسية‌أو‌اللاإنسانية‌التي‌تؤدي‌إلى‌الحط‌من‌الكرامة‌‌

الطوارئ‌أو‌قيام‌دولة‌باعتقال‌أي‌إنسان‌يجب‌عليها‌أن‌لا‌تعامله‌‌‌وبالتالي‌حتى‌في‌ظل‌حالة‌‌الإنسانية،

كذلك‌لا‌يجوز‌القيام‌بأي‌تجارب‌سواء‌طبية‌أو‌علمية‌على‌أي‌مواطن‌دون‌رضاه‌‌‌‌املة‌تحط‌من‌كرامته،مع‌

كذلك‌لا‌يجوز‌تعريض‌أي‌إنسان‌‌‌‌،بالإضافة‌إلى‌أنه‌لا‌يجوز‌تعريض‌أي‌إنسان‌للاسترقاق‌‌أي‌بالإكراه،

ين‌في‌تطبيق‌القوانين‌بأثر‌‌بالإضافة‌إلى‌حق‌المواطن‌‌العقدي،‌‌للسجن‌بسبب‌عدم‌قدرته‌على‌الوفاء‌بالالتزام‌

وحرية‌الفكر‌والجدان‌بالإضافة‌إلى‌حق‌عدم‌‌‌فوري‌وليس‌بأثر‌رجعي‌والحق‌بالاعتراف‌بالشخصية‌القانونية،

هذه‌الحقوق‌من‌المسلمات‌‌‌‌حيث‌تعتبر،‌‌وهذا‌ما‌أكد‌عليه‌البروتوكول‌‌تعريض‌أي‌إنسان‌لعقوبة‌الإعدام،
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)الحقوق‌الواردة‌في‌العهد‌الدولي‌في‌المادة‌‌‌‌لل‌من‌الأحواالتي‌لا‌يجوز‌اللمس‌فيها‌تحت‌أي‌ظرف‌وأي‌حا

‌.من‌الاتفاقية‌الأوروبية(‌‌15من‌الاتفاقية‌الأمريكية‌الفقرة‌الثانية‌والمادة‌‌‌‌27الرابعة‌الفقرة‌الثانية‌،‌وكذلك‌المادة‌‌

الأفراد‌أنهم‌يعيشون‌في‌دولة‌تحترم‌القانون‌وتخضع‌‌وبالتالي‌منع‌الدولة‌والإدارة‌من‌التعسف‌يخلق‌فكرة‌لدى‌‌

سواء‌كان‌من‌الحكام‌أو‌المحكومين‌اي‌أن‌دولة‌تلتزم‌بمبدأ‌المشروعية‌وتخضع‌للقانون‌بالمفهوم‌‌‌للقانون،

وفي‌حال‌‌‌‌إلزام‌الإدارة‌بالخضوع‌للقانون،‌‌مبدأ‌المشروعية‌في‌‌وبالتالي‌ينصب‌‌وليس‌المفهوم‌الضيق،‌‌الواسع،

يترتب‌عليه‌عدم‌مشروعية‌قراراتها‌‌قامت‌الإدارة‌ فإن‌ذلك‌ القانون‌ أي‌أن‌تصرفها‌كان‌مخالف‌‌،‌‌بمخالفة‌

‌‌للقانون‌وبالتالي‌يترتب‌عليه‌البطلان‌وفي‌ظل‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌فإن‌السلطة‌التنفيذية‌لها‌صلاحيات،‌

صلاحيات‌لسلطة‌التنفيذية‌يجعلها‌‌أن‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌يمنح‌‌‌‌ولكن‌لابد‌من‌الإشارة‌إلى‌نقطة‌مهمة‌وهي

ولكن‌حتى‌لا‌تكون‌الإدارة‌قد‌تعسفت‌يجب‌‌،‌‌السلطة‌التشريعية‌والتنفيذية‌‌أكثر‌من‌سلطات‌‌تملك‌سلطات

لأنه‌إذا‌لم‌تكن‌‌‌‌انطباق‌شروط‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌بشكل‌كامل؛‌‌أن‌تتأكد‌من‌‌قبل‌أن‌تعلن‌حالة‌الطوارئ‌

والأصل‌أن‌الجهة‌المختصة‌بإعلان‌حالة‌الطوارئ‌هي‌السلطة‌،‌‌عسفتالبلاد‌في‌حالة‌طارئة‌فإن‌هنا‌الادارة‌ت

لأنه‌عند‌إعلان‌حالة‌طوارئ‌فإن‌ذلك‌ترتب‌عليه‌اتخاذ‌إجراءات‌لا‌يتم‌اتخاذها‌في‌الأمور‌العادية‌‌‌تشريعية؛

لان‌لأنه‌أيضاً‌يترتب‌على‌إع‌‌السلطة‌التشريعية؛‌‌وبالتالي‌أن‌الأصل‌أن‌الجهة‌المختصة‌هي‌،‌‌والأيام‌العادية

حالة‌الطوارئ‌تقييد‌لحقوق‌وحريات‌لا‌يجوز‌تقييدها‌إلا‌بناءً‌على‌نص‌قانوني‌صادر‌عن‌سلطة‌مختصة‌‌

ولكن‌الواقع‌العملي‌يقضي‌بخلاف‌ذلك،‌أن‌جعل‌الواقع‌العملي‌مهمة‌إعلان‌حالة‌‌‌وهي‌السلطة‌التشريعية،

‌.‌(2020)عمر،‌‌الطوارئ‌من‌مهمة‌السطلة‌التنفيذية‌

الأمم‌المتحدة‌أن‌هناك‌خوف‌من‌أن‌تتعسف‌الدول‌في‌تقيد‌حقوق‌الإنسان‌في‌فترة‌إعلان‌حقوق‌‌‌وقد‌بينت

حيث‌قامت‌بإصدار‌‌‌‌،‌وخاصة‌في‌ظل‌إعلان‌جائحة‌كورونا‌خاصة‌فيما‌يتعلق‌في‌حق‌التجمع‌‌الانسان،

تقوم‌هذه‌الحكومات‌بانتهاك‌حقوق‌العديد‌من‌المبادئ‌وجهت‌هذه‌المبادئ‌إلى‌الحكومات‌حتى‌تتجنب‌أن‌‌

الإنسان‌بحجة‌إعلان‌حالة‌الطوارئ،‌حيث‌بينت‌الأمم‌المتحدة‌أن‌تقييد‌التجمعات‌العامة‌لا‌يجوز‌إلا‌إذا‌‌
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كانت‌هذه‌القيود‌نتيجة‌أن‌التجمعات‌العامة‌تضر‌بالصحة‌أي‌أن‌التقيد‌ضروري‌من‌أجل‌تجنب‌انتشار‌‌

ات‌التي‌أصدرتها‌الأمم‌المتحدة‌إلا‌أنه‌للأسف‌لم‌يتم‌الرجوع‌‌ولكن‌بالرغم‌من‌هذه‌التوجيه‌‌مرض‌كورونا،

إليها‌ولم‌يتم‌استشارة‌المجتمع‌الدولي‌أو‌أي‌جهة‌دولية‌ما‌إذا‌كانت‌القوانين‌أو‌القرارات‌التي‌سوف‌تصدرها‌‌

القوانين‌وتقريرها‌حسب‌رأيي‌الأمم‌‌ بالعكس‌كان‌يتم‌إصدار‌ الدولة‌تحترم‌حقوق‌الإنسان‌أو‌تخالفها،‌بل‌

ومن‌المبادئ‌‌،‌‌وكانت‌أيضاً‌اللوائح‌والقوانين‌توصف‌بأنها‌واسعة‌وفضفاضة،‌‌لمتحدة‌بطريقة‌تجلب‌الشيكا

والتوجيهات‌أيضاً‌التي‌وضعتها‌الأمم‌المتحدة‌لمواجهة‌حالة‌الطوارئ،‌أنه‌عندما‌يتم‌فرض‌أي‌قيد‌على‌أي‌‌

لحقوق‌وحالة‌الضرورة‌التي‌تمر‌‌حق‌من‌الحقوق‌الخاصة‌بالإنسان‌يجب‌أن‌يتم‌وفق‌مبدأ‌التناسب‌ما‌بين‌ا

‌‌فيها‌البلاد،‌كما‌أنه‌يجب‌أن‌لا‌تقوم‌الدول‌باستغلال‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌لانتهاك‌الحقوق‌والحريات‌العامة،‌

وخاصة‌حرية‌التجمع‌كما‌أكدت‌الأمم‌المتحدة‌أنه‌لا‌يجوز‌استغلال‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌من‌أجل‌تأجيل‌‌

حيث‌أنه‌لابد‌من‌إجراء‌العملية‌الانتخابية‌بطريقة‌تتناسب‌مع‌‌‌‌وف،عملية‌الانتخابات‌إلى‌أجل‌غير‌معر‌

حيث‌أنه‌مرور‌البلاد‌في‌حالة‌الطوارئ‌لا‌يعفي‌من‌إجراء‌العملية‌الانتخابية‌‌‌الوضع‌التي‌تمر‌فيه‌البلاد،

‌‌إلى‌أجل‌معروف‌و‌مسمى،‌‌في‌حال‌رغبة‌الدولة‌في‌تأجيلها‌يجب‌أن‌يتم‌تأجيلها،‌‌بل‌لابد‌أن‌يتم‌إجراءها

لابد‌أن‌يكون‌هناك‌شفافية‌في‌هذه‌العملية،‌كما‌أكدت‌الأمم‌المتحدة‌على‌‌‌‌وفي‌حال‌تمت‌العملية‌الانتخابية

‌‌أنه‌لابد‌أن‌يكون‌هناك‌مشاركة‌من‌قبل‌المجتمع‌المدني‌في‌خصوص‌القرارات‌التي‌سوف‌يتم‌اتخاذها،

لتي‌سوف‌تقوم‌بإعلان‌حالة‌لمواجهة‌حالة‌الطوارئ‌كما‌أكدت‌الأمم‌المتحدة‌على‌أنه‌يجب‌على‌الدول‌ا

المواطنين‌‌الطوارئ‌أن‌تراعي فيها‌ التي‌يمر‌ المالية‌ كذلك‌لابد‌من‌حماية‌والحفاظ‌على‌حقوق‌‌‌،الأزمات‌

هذه‌كانت‌توجيهات‌الأمم‌المتحدة‌للدول‌بخصوص‌إعلان‌حالة‌للطوارئ‌‌وتوفر‌لهم‌بيئة‌سليمة‌للعمل‌‌،‌‌العمال

‌.(‌‌2021)مخلط،‌‌حتى‌لا‌يكون‌هناك‌تعسف‌

تتقيد‌‌وك لا‌ يجعلها‌ الطوارئ‌ حالة‌ عن‌ الإعلان‌ ظل‌ في‌ تمنح‌صلاحيات‌ والإدارة‌ السلطات‌ أن‌ ذكرنا‌ ما‌

ولكن‌هذا‌التقيد‌ليس‌بشكل‌مطلق‌إنما‌يجب‌أن‌يكون‌‌بالنصوص‌العادية‌التي‌تتطبق‌في‌الوضع‌الطبيعي،

ن‌العهد‌الدولي‌الخاص‌كما‌ذكرنا‌أ‌‌وأيضاً‌قضائية،‌حيث‌أنه‌‌بناء‌على‌ضمانات‌قانونية‌تمن‌حقوق‌الأفراد،
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أكد‌في‌المادة‌الرابعة‌فيه‌أنه‌حالات‌الطوارئ‌والإجراءات‌التي‌سوف‌‌‌1966بالحقوق‌المدنية‌والسياسية‌لعام‌‌

كذلك‌يجب‌أن‌لا‌‌‌‌يتم‌اتخاذها‌فيها‌يجب‌أن‌لا‌تخالف‌هذه‌التدابير‌و‌التزامات‌الدولة‌في‌القانون‌الدولي،‌

وأيضاً‌أكدت‌‌‌‌مييز‌على‌أساس‌العرق‌أو‌الدين‌أو‌لغة‌أو‌غيرها،تكون‌هذه‌الإجراءات‌مبنية‌على‌أساس‌الت‌

حيث‌أكدت‌في‌‌‌‌،‌‌1973والتي‌بدأ‌العمل‌فيها‌بتاريخ‌‌1969أكتوبر‌‌‌‌3الاتفاقية‌الأمريكية‌التي‌تم‌توقيعها‌في‌‌

‌منها‌أن‌الإجراءات‌التي‌يتم‌اتخاذها‌في‌ظل‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌يجب‌أن‌تكون‌بالقدر‌المعقول،‌‌‌27المادة‌‌

وضمن‌المدة‌الضرورية‌لمواجهة‌حالة‌الطوارئ‌وبالتالي‌أيضاً‌يجب‌أن‌لا‌تخالف‌هذه‌الإجراءات‌التزامات‌‌

ناءً‌على‌أساس‌العرق‌أو‌الدين‌أو‌الجنس‌أو‌الأصل‌‌وكذلك‌أيضا‌لا‌يجب‌أن‌تتم‌ب‌‌الدولة‌بمقتضى‌القانون،

من‌الاتفاقية‌الأوروبية‌لحقوق‌الإنسان‌‌‌‌10الاجتماعي‌وهذا‌ما‌أكدت‌عليه‌أيضاً‌الفقرة‌الأولى‌من‌المادة‌رقم‌‌

‌.(2020)غالب،‌‌

 الحريات في حماية الحقوق و  المطلب الثاني: سلطة القضاء الاداري 

في‌مراقبة‌مدى‌التزام‌واحترام‌‌‌الذي‌يتمثل‌في‌المحاكم‌الإدارية‌يلعب‌دور‌كبير‌ومهمإن‌القضاء‌الإداري‌‌

حيث‌تقوم‌المحاكم‌الإدارية‌بإصدار‌قرارات‌تنصب‌لصالح‌الأفراد‌،‌‌الادارة‌للحقوق‌والحريات‌الخاصة‌بالأفراد

سارت‌عليه‌فلسطين‌حيث‌تم‌إصدار‌قرار‌بقانون‌‌‌وهذا‌النهجفي‌حال‌رأت‌أن‌هناك‌انتهاك‌لهذه‌الحقوق،‌‌

نص‌هذا‌القرار‌بقانون‌على‌إنشاء‌محاكم‌إدارية‌تكون‌لها‌صلاحية‌الحماية‌والحفاظ‌‌‌‌2020لسنة‌‌‌‌41رقم‌‌

وبموجب‌هذا‌القرار‌تم‌إنشاء‌محاكم‌إدارية‌‌‌‌على‌حقوق‌الأفراد‌في‌حال‌قامت‌الإدارة‌بانتهاك‌حقوق‌الافراد،

ة‌بل‌على‌درجتين‌من‌أجل‌مراقبة‌القرارات‌الإدارية‌والقيام‌بإلغائها‌في‌حال‌كانت‌‌على‌درجة‌واحد‌ليس‌فقط

التزام‌الإدارة‌في‌‌ فلسطين‌دور‌مهم‌في‌مراقبة‌مدى‌ الإدارية‌في‌ المحاكم‌ تلعب‌ وبالتالي‌ للقانون،‌ مخالف‌

تي‌منحها‌‌وكان‌ذلك‌واضحاً‌من‌خلال‌الاختصاصات‌ال‌‌الحفاظ‌على‌الحقوق‌والحريات‌الخاصة‌في‌الأفراد،

بإنشاء‌المحاكم‌الإدارية‌‌‌القرار‌بالقانون‌للمحاكم‌الإدارية،‌حيث‌أنه‌بالرجوع‌إلى‌القرار‌بقانون‌الذي‌يتعلق‌

من‌القرار‌بقانون‌‌‌19والمادة‌‌‌‌22في‌فلسطين‌نرى‌أنه‌تختص‌المحاكم‌الإدارية‌بموجب‌المادة‌‌‌‌على‌درجتين

‌‌بسبب‌أو‌أكثر‌من‌الأسباب‌الموجبة‌للطعن‌القضائي،‌‌‌تنطوي‌على‌مخالفة‌‌"‌جميع‌القرارات‌الإدارية‌التيفي‌‌
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وتتمثل‌بعدم‌الاختصاص‌أو‌مخالفة‌الدستور‌أو‌القوانين‌أو‌الأنظمة‌أو‌الخطأ‌في‌تطبيقها‌أو‌تأويلها‌أو‌‌

كذلك‌عيب‌السبب‌‌‌‌اقتران‌القرار‌أو‌إجراءات‌إصداره‌بعيب‌في‌الشكل‌إضافة‌إلى‌إساءة‌استعمال‌السلطة،

‌.‌(2023)فادي،‌‌ة‌المختصة‌عن‌إصدار‌قرار‌يلزمها‌به‌القانون"‌وأخيراً‌امتناع‌الجه

يجب‌أن‌‌،‌‌ولابد‌من‌الإشارة‌إلى‌نقطة‌مهمة‌وهي‌أن‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌الذي‌يعطي‌صلاحيات‌للإدارة

الإدارة‌يجب‌أن‌‌أي‌أن‌جميع‌تصرفات‌‌‌تكون‌تنصب‌في‌شرط‌أساسي‌وهو‌تحقيق‌أهداف‌المصلحة‌العامة،

وفي‌حال‌كانت‌هذه‌التصرفات‌بعيدة‌عن‌هذا‌الأمر‌بالتالي‌هدا‌الأمر‌‌‌تنصب‌في‌المصلحة‌العامة‌وأهدافها،‌

‌لأن؛‌‌يوجب‌رقابة‌القضاء‌الإداري،‌وتتمثل‌رقابة‌القضاء‌الإداري‌في‌الالتزام‌بمبدأ‌المشروع‌من‌قبل‌الإدارة

لالتزام‌بها‌سواء‌في‌الظروف‌العادية‌أو‌الظروف‌الطارئة،‌‌حالة‌الطوارئ‌لا‌تلغي‌مبدأ‌مشروعية‌إنما‌يتم‌ا

والغاية‌ بالسبب‌ تلتزم‌ أن‌ به‌ تقوم‌ تصرف‌ أي‌ في‌ الادارة‌ يلزم‌ الطوارئ‌ حالة‌ إعلان‌ أن‌ في‌ ذلك‌ ويتمثل‌

ويجب‌أن‌تنصب‌هذه‌التصرفات‌في‌خدمة‌‌‌‌،والنصوص‌القانونية‌التي‌تعطيها‌صلاحية‌القيام‌بأي‌تصرف

‌.‌(2020)رمضان،‌الأحوال‌‌‌المصلحة‌العامة‌في‌جميع

القضاء‌‌‌‌وكان‌ذلك‌واضحاً‌من‌خلال‌قيام‌المشرع‌بإصدار‌نصوص‌تشريعية‌تحدد‌صلاحية‌واختصاصات

عن‌اختصاصات‌‌‌‌تحدثت‌‌33المادة‌‌‌‌2001لسنة‌‌‌‌5لمحاكم‌النظامية‌رقم‌‌حيث‌قام‌بسن‌قانون‌تشكيل‌ا‌‌‌الإداري،

تكلم‌فيها‌عن‌تشكيل‌القضاء‌الإداري‌‌‌‌20‌‌20لسنة‌‌‌‌41كذلك‌قام‌بإصدار‌قرار‌بقانون‌رقم‌‌‌‌القضاء‌الإداري،

وخاصة‌عندما‌جعل‌‌‌‌وهذا‌كله‌ينصب‌في‌ضمانات‌تعزز‌رقابة‌القضاء‌على‌الإدارة،،‌‌وجعله‌على‌درجتين

حيث‌يستطيع‌الفرد‌المتضرر‌‌والقضاء‌الإداري‌يوصف‌بأنه‌إلغاء‌وتعويض،‌‌‌القضاء‌الإداري‌على‌درجتين،‌

محاكم‌الإدارية‌وإلغاء‌القرار‌ومن‌ثم‌التوجه‌للمحاكم‌النظامية‌والحصول‌على‌‌من‌قرار‌الإدارة‌التوجه‌إلى‌ال‌

)علي،‌دور‌القضاءين‌الدستوري‌والإداري‌في‌‌‌‌التعويض‌اللازم‌في‌حال‌وقوع‌الضرر‌عليه‌من‌قرار‌الإدارة

‌.‌‌(2013حماية‌الحقوق‌والحريات‌العامة‌في‌فلسطين‌دراسة‌مقارنة،‌‌
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ويعمل‌القضاء‌الإداري‌كما‌ذكرنا‌سابقاً‌على‌حل‌المنازعات‌التي‌تنشأ‌ما‌بين‌الأفراد‌وذلك‌حماية‌لمصالحهم‌‌

وعندما‌يتم‌التوجه‌،‌‌الإدارة‌بصفتها‌سلطة‌تتمتع‌بصلاحيات‌وامتيازات‌لا‌يتمتع‌بها‌الأفراد‌‌الشخصية‌ومصلحة

لى‌النزاع‌القائم،‌حيث‌يلعب‌القضاء‌الإداري‌‌فإن‌المحكمة‌تطبق‌قواعد‌القانون‌الإداري‌ع‌‌للقضاء‌الإداري،

فمن‌الناحية‌النظرية‌يراقب‌مدى‌التزام‌الإدارة‌بمبدأ‌‌‌دور‌الرقابة‌على‌الإدارة‌من‌الناحية‌النظرية‌والعملية،

وعدم‌خروجها‌عن‌هذه‌‌‌أي‌مدى‌التزام‌الدولة‌في‌النصوص‌القانونية،،‌‌الشرعية‌وعدم‌تجاوز‌حدودها‌فيه

أما‌من‌الناحية‌العملية‌فالقضاء‌الإداري‌عندما‌يتم‌عرض‌النزاع‌عليه‌يقوم‌بتطبيق‌‌‌النصوص‌أو‌تعسفها،

‌‌فيه‌ما‌بين‌المصلحة‌العامة‌وفي‌الجهة‌المقابلة‌مصلحة‌الأفراد‌الشخصية،‌‌‌ويوازن‌‌‌قواعد‌القانون‌الإداري،

وعملياً‌القاضي‌‌تكون‌الادارة‌طرف‌فيه،‌‌‌‌يكون‌مختص‌في‌أي‌نزاع‌‌وبالتالي‌هنا‌القضايا‌الإداري‌‌‌وحقوقهم،

بالعلاقة‌ما‌بين‌مصلحة‌‌‌الإداري‌عندما‌يعرض‌عليه‌النزاع‌الإداري‌يوجب‌علي‌أن‌يكون‌ميزان‌يوازن‌فيه

الأفراد‌من‌جهة‌ومصلحة‌الدولة‌من‌جهة،‌وتتمثل‌أيضاً‌أهمية‌رقابة‌القضاء‌الإداري‌أن‌الإدارة‌مسبقاً‌تعلم‌

النصوص‌القانونية‌فإنها‌سوف‌تتعرض‌‌‌‌ة‌أو‌خرجت‌عنأنه‌هناك‌رقابة‌عليها‌وإنها‌في‌خالفت‌مبدأ‌الشرعي

‌ .(‌2007)كريم،‌‌وهذا‌أمر‌جيد‌يجعلها‌مسبقا‌تحترم‌القانون‌وتحترم‌حقوق‌الأفراد‌‌،‌للمساءلة

ولابد‌من‌الإشارة‌إلى‌نقطة‌مهمة‌وهي‌أن‌عدم‌وضع‌المشرع‌لتعريف‌لمفهوم‌الظروف‌الطارئة‌هذا‌أمر‌‌

وبالتالي‌في‌‌،‌القاضي‌الإداري‌سلطة‌في‌تقدير‌الوضع‌هل‌هو‌يحتاج‌إلى‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌أم‌لا‌يعطي

ومما‌يحمله‌من‌صلاحيات‌‌،‌‌حال‌كانت‌الإدارة‌متعسف‌في‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌يستطيع‌القضاء‌الإداري‌

د‌لا‌تمر‌في‌حالة‌طوارئ،‌و‌‌إلغاء‌هذا‌القرارات‌التي‌يتم‌إصداره‌في‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌ادا‌رأى‌أن‌البلا

إذا‌رأى‌القضاء‌الإداري‌أن‌هناك‌حاجة‌إلى‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌فإن‌ذلك‌لا‌يعني‌أن‌قرارات‌والإجراءات‌‌

التي‌يتم‌اتخاذها‌من‌قبل‌الادارة‌في‌ظل‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌لا‌تخضع‌للرقابة‌إنما‌يستطيع‌القضاء‌الإداري‌‌

الأفراد‌‌‌حقوق‌‌‌ظل‌الإعلان‌حالة‌الطوارئ‌إذا‌رأى‌أنها‌تشكل‌اعتداء‌علىالإدارة‌في‌‌‌‌إلغاء‌القرارات‌تصدرها

‌.(2014)محمد،‌‌
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وتتميز‌مظاهر‌رقبة‌القضاء‌الإداري‌في‌ظل‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌من‌أجل‌حماية‌الحقوق‌والحريات‌من‌‌

‌،‌الاستثنائية‌مع‌الوقائع‌الموجودةفيها‌الإدارة‌في‌ظل‌الظروف‌‌‌‌خلال‌مراقبة‌مدى‌ملائمة‌الإجراءات‌التي‌تقوم

في‌التحقق‌في‌مدى‌إذا‌‌‌‌فمثلا‌إذا‌قررت‌الادارة‌إصدار‌قرار‌باعتقال‌شخص‌معين‌فإن‌القضاء‌الإداري‌يقوم

حيث‌يوصف‌القرار‌الإداري‌الخاص‌بالاعتقال‌أنه‌قرار‌غير‌محصن‌،‌‌كان‌الشخص‌ارتكب‌هذه‌الوقائع‌أم‌لا

ضاء‌من‌خلال‌مراقبة‌الوقائع‌ما‌إذا‌كانت‌تستحق‌إصدار‌هذا‌القرار‌عن‌رقابة‌القضاء‌بل‌يخضع‌لرقابة‌الق

كذلك‌يلعب‌القاضي‌الإداري‌دور‌مهم‌أيضاً‌في‌إنزال‌‌،‌‌بالتالي‌هذا‌نوع‌من‌انواع‌ضمان‌حقوق‌الأفراد،‌‌أم‌لا

مكون‌التكييف‌القانوني‌السليم‌على‌الوقائع‌المنسوب‌للأفراد‌مثلا‌إذا‌رأى‌القضاء‌الإداري‌أن‌الوقائع‌غير‌‌

ومباشرة‌يقرر‌القضاء‌إلغاء‌‌‌‌وغير‌ملزمة‌لقرار‌الاعتقال‌يقرر‌القضاء‌أن‌الادارة‌تجاوزت‌حدودها‌القانونية،

وبالتالي‌يلعب‌القضاء‌الإداري‌رقبة‌توصف‌أنها‌رقبة‌ملائمة‌أي‌يبحث‌القضاء‌الإداري‌ما‌‌‌‌قرار‌الاعتقال،

في‌ظل‌حالة‌الطوارئ‌أي‌بناءً‌‌‌‌الاعتقال‌أم‌لاإذا‌كان‌هناك‌حاجة‌إلى‌إصدار‌الادارة‌لأي‌قرار‌مثل‌قرار‌‌

فإنه‌يعتبر‌الادارة‌قد‌تعسف‌في‌‌‌‌على‌الوقائع‌المعروضة‌فإذا‌لم‌يكن‌هناك‌حاجة‌لإصدار‌قرار‌الاعتقال،

‌.(2016)حمزة،‌‌إصدار‌القرار‌

الإداري‌كونه‌من‌أعمال‌السيادة‌التي‌لا‌‌بالرغم‌من‌تحصين‌أمر‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌من‌رقابة‌القضاء‌‌

تخضع‌لرقابة‌القضاء‌الإداري‌إلا‌أن‌الإجراءات‌والقرارات‌التي‌يمكن‌للإدارة‌اتخاذها‌خلال‌حالة‌الطوارئ‌‌

وهذا‌من‌أهم‌ضمانات‌‌‌‌وذلك‌من‌أجل‌حماية‌حقوق‌وحريات‌الأفراد،‌‌‌فإنها‌تخضع‌لرقبة‌القضاء‌الإداري؛

جب‌على‌الادارة‌عندما‌تقوم‌باتخاذ‌إجراءات‌خلال‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌‌لأنه‌ي‌‌حماية‌الحقوق‌والحريات؛‌

،‌و‌يعتبر‌القضاء‌الإداري‌الجهة‌‌جراءات‌السليمة‌الذي‌يجب‌اتخاذهايجب‌عليها‌أن‌توازن‌ما‌بين‌الخطر‌والإ

،‌‌الوسيطة‌ما‌بين‌الدولة‌وما‌تتمتع‌به‌من‌صلاحية‌وبين‌حقوق‌الأفراد‌التي‌نص‌عليها‌القانون‌والدستور

وفي‌حال‌كانت‌هذه‌‌‌وفي‌الجهة‌المقابلة‌يقوم‌القضاء‌الإداري‌بالتأكد‌أن‌شروط‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌تتحقق،

التي‌مارستها‌الإدارة‌تعتبر‌باطلة‌،ويحكم‌القاضي‌ببطلانها،‌ وذلك‌‌‌الشروط‌غير‌متحققة‌فجميع‌الأعمال‌

و‌إذا‌رأى‌‌‌ي‌لا‌يوجد‌حالة‌طوارئ،بسبب‌عدم‌تحقق‌الشروط‌التي‌أوجبها‌القانون‌لإعلان‌حالة‌الطوارئ‌أ
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القاضي‌أن‌هذه‌الشروط‌غير‌مؤكدة‌وأن‌البلاد‌ليس‌من‌المؤكد‌أنها‌تمر‌في‌حالة‌طوارئ‌فإنه‌أيضاً‌يحكم‌‌

‌.‌(2022)شحادة،‌بطلان‌الإجراءات‌والقرارات‌التي‌أصدرتها‌لإدارة‌

وهي‌أولًا:‌أن‌يكون‌الهدف‌من‌الإجراء‌الذي‌تقوم‌فيه‌‌‌الإداري‌في‌عدة‌مبادئ،‌ويتمثل‌أيضاً‌رقابة‌القضاء‌‌

وبالتالي‌‌،‌‌الإدارة‌هو‌من‌أجل‌النظام‌العام‌والمصلحة‌العامة‌وإلا‌تكون‌الإدارة‌قد‌أساءت‌استعمال‌السلطة

ة‌حيث‌حددت‌‌يجب‌إلغاء‌قرارها‌أو‌الإجراء‌الذي‌قامت‌به‌وهذا‌ما‌أكدت‌عليه‌محكمة‌العدل‌العليا‌الأردني

المحكمة‌في‌قرارها‌"‌أنه‌يجب‌أن‌يكون‌الهدف‌من‌إصدار‌الادارة‌قرارها‌هو‌حماية‌المصلحة‌العامة‌وإلا‌‌

وبالتالي‌تكون‌الإدارة‌مخالفة‌للهدف‌من‌إصدار‌‌‌‌يكون‌الهدف‌من‌إصدار‌القرار‌هو‌حماية‌لمصلحة‌شخصية،

‌يجوز‌أن‌تقوم‌الادارة‌بإصدار‌قرارات‌لحماية‌‌لا‌‌وأكدت‌المحكمة‌أيضاً‌أنه‌‌وبالتالي‌يتعين‌إلغائه،‌،‌‌القرار

مصالح‌شخصية‌مثل‌التنظيم‌العمراني‌أو‌حماية‌ثروة‌الأثرياء‌الا‌إذا‌كان‌هذا‌الأمر‌يتعلق‌في‌المصلحة‌

العامة،‌و‌خروج‌الادارة‌عن‌المصلحة‌العامة‌يجعل‌قرارها‌معيب"‌ثانياً‌يجب‌أن‌يكون‌الإجراء‌الإداري‌يتم‌

ة‌أي‌يكون‌بناءً‌على‌سبب‌وغاية‌أي‌يجب‌أن‌يكون‌القرار‌صدر‌على‌الادارة‌مسبب‌‌وفق‌عناصره‌القانوني

أي‌بناء‌على‌دواعي‌دفعت‌الادارة‌إلى‌إصداره‌وإلا‌يعتبر‌القرار‌،‌أي‌يكون‌بناء‌على‌أسباب‌قانونية‌تحتاجه

أن‌السبب‌‌‌‌"وهذا‌ما‌أكدت‌عليه‌أيضا‌محكمة‌العدل‌العليا‌الأردنية‌حيث‌تكلمت‌في‌قرار‌صادر‌لها‌‌‌‌باطل،

ويجب‌‌‌‌لرقبة‌القضاء‌ما‌إذا‌كان‌متفق‌مع‌القانون‌أم‌مخالف‌لها،‌‌الذي‌يدفع‌الادارة‌لإصدار‌قرارها‌يخضع‌

‌‌وأن‌يكون‌سبب‌مشروع‌وأن‌يكون‌محدد‌واضح،‌،‌‌أن‌يكون‌هذا‌السبب‌قائمة‌وموجود‌عند‌إصدار‌القرار

‌ .(‌2017)سعد،‌وسائل‌مشروعة‌‌تهاكذلك‌يجب‌أن‌تكون‌الوسائل‌التي‌تستخدمها‌الإدارة‌في‌تنفيذ‌قرارا

القرار‌الصادر‌‌‌‌ومن‌التطبيقات‌العملية‌التي‌أكدت‌على‌موضوع‌حماية‌القضاء‌الإداري‌للحقوق‌والحريات،

رقم‌‌ الدعاوى‌ احد‌ في‌ الل‌ رام‌ في‌ المنعقدة‌ العليا‌ العدل‌ محكمة‌ بتاريخ‌‌،‌‌31‌‌/2014عن‌ صدر‌ والذي‌

حيث‌أكدت‌المحكمة‌على‌أنه‌يقع‌على‌القضاء‌مهمة‌دراسة‌والتأكد‌من‌أن‌القرار‌الصادر‌‌‌‌31/12/2013

عن‌الادارة‌ينصب‌في‌صالح‌المصلح‌العامة،‌وأكدت‌المحكمة‌في‌قرارها‌أيضاً‌أنها‌يجب‌التأكد‌من‌الوقائع‌‌
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سباب‌التي‌دفعت‌إلى‌إصدار‌البحث‌أيضاً‌على‌أنه‌يجب‌أن‌تكون‌هذه‌الأ‌‌التي‌سبقت‌إصدار‌القرار،‌ويجب

مشروعة القرار‌ مشروع،،‌‌هذا‌ غير‌ الإدارة‌ قرار‌ يعتبر‌ وإلا‌ العامة‌ المصلحة‌ مع‌ يستطيع‌‌‌‌وتتفق‌ وبالتالي‌

وبالتالي‌تبحث‌المحكمة‌في‌موضوع‌مدى‌انسجام‌واتفاق‌القرار‌الصادر‌عن‌‌‌المتضرر‌إلغاء‌هذا‌القرار،

ا‌كان‌هذا‌القرار‌غير‌شرعي‌أو‌لا‌ينصب‌لصالح‌المصلحة‌‌فاذ،‌‌مع‌أحكام‌القانون‌والمصلحة‌العامة‌‌الادارة

)سعد،‌والتعويض‌عنه‌إذا‌كان‌وقع‌عليه‌ضرر‌‌‌‌فإنه‌يستطيع‌أن‌المتضرر‌التوجه‌إلى‌القضاء‌لإلغائه‌‌العامة،

‌.‌(2017،‌قوق‌والحريات‌الفردية‌والجماعيةدور‌القضاء‌الإداري‌في‌حماية‌الح

‌المحكمة‌تجد‌الباحثة‌أنه‌بينت‌المحكمة‌انها‌عندما‌تقوم‌بدراسة‌أي‌قرار‌تصدرهوبتحليل‌القرار‌الصادر‌عن‌‌

مع‌القانون‌وإلا‌فانه‌بعد‌توجه‌الفرد‌المتضرر‌‌‌‌الإدارة‌تقوم‌بالتأكيد‌أن‌القرار‌منسجم‌مع‌مبدأ‌الشرعية‌ومتفق

على‌التعويض‌يتم‌الحكم‌‌هذا‌القرار‌وكذلك‌إذا‌تم‌التوجه‌إلى‌المحاكم‌الأخرى‌للحصول‌‌‌‌إلى‌القضاء‌يتم‌الغاء‌

بالتالي‌تقوم‌المحكمة‌بدراسة‌القرار‌الصادر‌عن‌الادارة‌هل‌يحقق‌المصلحة‌العامة‌‌،‌‌للفرد‌بالتعويض‌العادل

أما‌إذا‌كان‌يحقق‌المصلحة‌العامة‌فإن‌الإدارة‌‌‌وفي‌حال‌كان‌لا‌يحقق‌المصلحة‌العامة‌يتم‌إلغاؤه،،‌‌أم‌لا

‌تبقى‌عليه.‌

يشرف‌‌،‌‌راقبة‌الادارة‌ومنع‌تعسفها‌في‌استخدام‌الحق‌هو‌القضاء‌الإداري‌حيثوالجهة‌التي‌تلعب‌دور‌في‌م

على‌التطبيق‌الصحيح‌للقانون‌ويمنع‌الادارة‌من‌التعسف‌من‌خلال‌إجراء‌المحاكمة‌العادلة‌التي‌يشرف‌فيها‌‌

ن‌في‌‌حيث‌يعتبر‌القضاء‌هو‌الجهة‌التي‌تحمي‌حقوق‌وحريات‌الإنسا،‌القضاء‌على‌التطبيق‌السليم‌للقانون‌

الطوارئ،‌ إعلان‌حالة‌ المغربية،‌‌ظل‌ الإداري‌ الاستئناف‌ لمحكمة‌ كان‌ ذلك‌حيث‌ قامت‌‌‌‌ومثال‌على‌ قرار‌

حيث‌تم‌احتجازه‌في‌القاعات‌الخارجية‌في‌‌‌‌بإصدار‌بناء‌على‌منع‌أحد‌المواطنين‌من‌الدخول‌إلى‌المغرب،

ولكن‌قامت‌السلطات‌المغربية‌بمنعه‌‌،‌‌كان‌مسافراً‌في‌رحلة‌إلى‌تونس‌وقرر‌العودة‌إلى‌البلاد‌‌عندما‌‌‌المطار،

بحجة‌أن‌البلاد‌تمر‌بحالة‌طارئة‌نتيجة‌انتشار‌مرض‌‌‌ثلاث‌ايام‌بالمطار،‌‌الدخول‌مما‌أدى‌إلى‌إبقاؤه‌‌من

وطلب‌الدخول‌إلى‌بلاده‌وإلا‌سوف‌يقوم‌،‌‌ولكن‌قام‌بالتوجه‌إلى‌المحكمة‌الإدارية‌في‌الدار‌البيضاء‌‌كورونا،
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حيث‌قامت‌المحكمة‌بالسماح‌‌‌‌من‌الدخول،‌‌المنظمات‌الدولية‌والمطالبة‌بالتعويض‌نتيجة‌منعهبالتوجه‌إلى‌‌

ولكن‌قامت‌بتحديد‌مكان‌الإقامة‌له‌في‌‌،‌‌وخاصة‌بعد‌التأكد‌بأنه‌غير‌مصاب‌بمرض‌كورونا‌‌له‌بالدخول،

ين‌في‌ظل‌إعلان‌وبالتالي‌هنا‌رأينا‌كيف‌يكون‌القضاء‌حارس‌وحامى‌لحقوق‌وحريات‌المواطن،‌‌الدار‌البيضاء

وكيف‌أنه‌منع‌الإدارة‌من‌التعسف‌في‌استخدام‌الحق‌حيث‌أن‌هذا‌المواطن‌كان‌غير‌مصاب‌‌‌‌،‌حالة‌الطوارئ‌

وبالتالي‌لا‌يوجد‌حاجة‌لمنع‌من‌دخول‌البلاد‌وقد‌كان‌هناك‌رأي‌لمنظمة‌الصحة‌العالمية‌‌،‌‌في‌مرض‌كورونا

قد‌سبب‌بقلق‌دولي‌خاصة‌أن‌الدول‌قامت‌‌توصيات‌حيث‌اعتبرت‌أن‌مرض‌كورونا‌باعتباره‌حالة‌طارئة‌‌

باتخاذ‌إجراءات‌لمواجهة‌هذا‌المرض‌محلية‌ومنها‌قامت‌بإجراءات‌إقليمية‌وهذا‌خلق‌اشكالات‌اقتصادية‌‌

وكذلك‌عملية‌التبادل‌التجاري‌والبحري‌بالإضافة‌إلى‌الآثار‌الصحية‌التي‌‌،‌‌واجتماعية‌واثر‌على‌حركة‌النقل

‌.(‌2021)منير،‌‌وبالتالي‌عبرت‌عن‌قلقها‌بخصوص‌هذا‌الأمر‌‌،‌دولانعكست‌بشكل‌سلبي‌على‌جميع‌ال

،‌أن‌يكون‌هناك‌رقابة‌دولية‌أكثر‌فعالية‌على‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌داخل‌البلاد‌‌وترى‌الباحثة‌أنه‌لابد‌من‌

،‌انتهاء‌حقوق‌الإنسان‌في‌كثير‌من‌الدولحيث‌أنه‌في‌كثير‌من‌المرات‌عندما‌يتم‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌يتم‌‌

حيث‌لا‌تلتزم‌كثير‌من‌الدول‌بالحفاظ‌على‌حقوق‌الإنسان‌بل‌يتم‌انتهاك‌الحقوق‌التي‌أكد‌عليه‌العهد‌الدولي‌‌

وترى‌الباحث‌أيضاً‌أن‌‌‌لحقوق‌المدنية‌والسياسية‌و‌التي‌لا‌يجوز‌الاعتداء‌عليها‌بأي‌حال‌من‌الأحوال،

وتعطي‌صلاحيات‌‌‌‌ها‌في‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌في‌أغلب‌الدول‌هي‌قوانين‌عامة،القوانين‌التي‌يتم‌تطبيق

تقيدوسلطا أو‌ دون‌حصر‌ واسعة‌ للإدارة‌ تعديلها‌‌‌‌،ت‌ يتم‌ أن‌ يجب‌ القوانين‌ هذه‌ أن‌ الباحثة‌ ترى‌ بالتالي‌

يدها‌‌حتى‌لا‌يتم‌استغلالها‌من‌قبل‌الادارة‌والتعسف‌فيها‌والاعتداء‌على‌الحقوق‌التي‌لا‌يجوز‌تق‌‌‌وتخصيصها‌

‌في‌أي‌حال‌من‌الأحوال.‌

 المبحث الثاني: رقابة القضاء الإداري بين الامتيازات و الحقوق 

تتمتع‌‌‌‌يلعب‌القضاء‌الإداري‌دور‌مهم‌في‌خلق‌توازن‌ما‌بين‌ما‌تملكه‌السلطة‌من‌صلاحيات‌وسلطات‌وما

‌على‌تصرفات‌الإدارة،‌‌‌وفي‌الجهة‌المقابلة‌حقوق‌الأفراد‌حيث‌يمارس‌القضاء‌الإداري‌رقابة،‌‌به‌من‌امتياز

أي‌أن‌الإدارة‌أيضاً‌إذا‌أخطأت‌فإن‌القضاء‌الإداري‌سوف‌‌‌وذلك‌من‌خلال‌إخضاع‌الادارة‌لمبدأ‌المشروعية،
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وإذا‌خرجت‌هذه‌الادارة‌عن‌القانون‌في‌تصرفاتها‌‌‌‌وبالتالي‌يخضع‌الأفراد‌والمسؤولين‌أيضاً‌للرقبة،‌‌يحاسبها،

بالمرصاد،‌وذلك‌من‌أجل‌أمر‌مهم‌وهو‌حماية‌الحقوق‌والحريات‌الخاصة‌‌فإن‌القضاء‌الإداري‌يقف‌لها‌‌

منه‌على‌‌‌‌30الأفراد‌من‌تعسف‌أو‌ظلم‌الإدارة،‌وقد‌نص‌القانون‌الأساسي‌المطبق‌في‌فلسطين‌في‌المادة‌‌

وبذلك‌اعتبر‌أن‌‌‌‌أن‌يحضر‌النص‌في‌القوانين‌على‌تحصين‌أي‌قرار‌أو‌حتى‌عمل‌إداري‌من‌رقبة‌القضاء،

‌‌531وهذا‌ما‌أكدت‌عليه‌محكمة‌العدل‌العليا‌الفلسطينية‌في‌قرارها‌رقم‌‌‌ل‌الإدارة‌تخضع‌للرقابة،جميع‌أعما

إدارية،‌،‌‌2010لسنة‌‌ تعتبر‌أعمال‌ السيادة‌ اعتبرت‌أن‌حتى‌أعمال‌ أيضاً‌يجب‌إخضاعها‌‌‌‌حيث‌ وبالتالي‌

‌.(2013)علي،‌‌ولا‌يجوز‌تحصين‌هذه‌القرارات‌من‌رقابة‌القضاء‌‌للرقابة،

‌:قامت‌الباحثة‌بتقسيم‌هذا‌المبحث‌لمطلبين‌كالتالي‌وقد‌

‌. المطلب‌الأول:‌موقف‌القضاء‌الإداري‌من‌اتخاذ‌قرار‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌

‌. المطلب‌الثاني:‌رقابة‌القضاء‌الإداري‌في‌البحث‌في‌شرعية‌هذا‌القرار

  المطلب الأول: موقف القضاء الإداري من اتخاذ قرار إعلان حالة الطوارئ 

،‌ولكن‌بشرط‌أن‌تكون‌البلاد‌تحتاج‌ذلك‌‌إن‌القضاء‌الإداري‌لا‌يمانع‌أن‌تقوم‌الادارة‌بإعلان‌حالة‌الطوارئ،

‌وإلا‌فإن‌القضاء‌الإداري‌يفرض‌رقابته،‌‌‌وأن‌تكون‌الشروط‌التي‌تتعلق‌بإعلان‌حالة‌الطوارئ‌قد‌تحققت،

لسلطة‌التنفيذية‌بإعلان‌ذلك‌فإن‌ذلك‌وقامت‌ا‌،‌‌كذلك‌في‌حال‌كانت‌البلاد‌تحتاج‌إلى‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌

إنما‌تبقى‌رقبة‌القضاء‌الإداري‌مستمرة‌على‌تصرفات‌الإدارة‌من‌أجل‌‌‌‌لا‌يمنع‌من‌رقابة‌القضاء‌الإداري،

‌.حماية‌حقوق‌وحريات‌الأفراد

إنما‌يتم‌تقييد‌الحقوق‌بالقدر‌الضروري‌‌‌‌إعلان‌حالة‌طوارئ‌في‌البلاد‌لا‌يعني‌تقييد‌الحقوق‌بشكل‌مطلق،

وبالتالي‌ليس‌بشكل‌كامل‌أو‌بشكل‌مطلق‌أو‌‌‌‌ذلك‌من‌أجل‌مواجهة‌حالة‌الضرورة‌التي‌تمر‌فيها‌البلاد،و‌

وهذا‌ما‌أكدت‌عليه‌المحكمة‌الدستورية‌في‌مصر‌أي‌أن‌تقيد‌الحقوق‌يكون‌بهدف‌‌‌بشكل‌يلغي‌هذه‌الحقوق،
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في‌المنطقة‌‌‌التنقل‌يتم‌تقيدهاوهو‌مواجهة‌الظرف‌الطارئ‌فمثلا‌حرية‌‌‌‌تحقيق‌الغاية‌من‌إعلان‌حالة‌الطوارئ،

لأنه‌في‌هذه‌الحالة‌يعتبر‌‌‌‌أما‌باقي‌المناطق‌فلا‌يجوز‌أن‌يتم‌تقليد‌هذا‌الحق؛‌‌‌التي‌ينتشر‌فيها‌مرض‌معين،‌

وكذلك‌مثلا‌في‌حال‌قررت‌الإدارة‌حجز‌مجموعة‌من‌الأشخاص‌نتيجة‌إصابته‌بمرض‌معين‌فإنه‌‌‌تعسف،

وبالتالي‌حتى‌لا‌‌‌‌ج‌اللازم‌أو‌معاملته‌معاملة‌تحط‌من‌كرامتهم،لا‌يجوز‌أن‌يتم‌حجزهم‌دون‌تقديم‌لهم‌العلا‌

‌‌كذلك‌معاملتهم‌معاملة‌لا‌تحط‌من‌كرامتهم،‌‌تكون‌قد‌تعسفت‌الإدارة‌يجب‌أن‌يتم‌توفير‌لهم‌العلاج‌المناسب،

‌‌وكذلك‌المحكمة‌‌كذلك‌إذا‌قامت‌الإدارة‌بتقرير‌اعتقال‌أشخاص‌معينين‌فإنه‌يجب‌أن‌يتم‌اخطار‌النائب‌العام،

المختصة‌في‌البحث‌في‌أسباب‌الاعتقال‌وذلك‌من‌أجل‌توفير‌الضمانات‌الأساسية‌التي‌يجب‌توفيرها‌للمتهم‌‌

،‌‌فإذا‌رأت‌المحكمة‌أنه‌لا‌داعي‌لاعتقال‌أو‌إيقاف‌هذا‌المتهم‌‌من‌أجل‌الدفاع‌تمكينه‌من‌الدفاع‌عن‌نفسه،‌

ن‌الأمور‌التي‌تؤكد‌على‌فرض‌فإنه‌يجب‌أن‌يتم‌إخلاء‌سبيله‌كذلك‌له‌الحق‌في‌توكيل‌محامي‌كذلك‌م‌

ما‌نص‌عليه‌القانون‌الأساسي‌الفلسطيني‌في‌المادة‌‌‌‌الرقابة‌على‌السلطة‌الإدارية‌خلال‌إعلان‌حالة‌الطوارئ،

حيث‌نصه‌في‌هذه‌المادة‌على‌أنه‌لا‌يجوز‌أن‌تقوم‌السلطة‌التنفيذية‌بحل‌المجلس‌التشريع‌أو‌حتى‌‌‌‌113

الطوارئ‌حتى‌يتسنى‌لهذا‌المجلس‌القيام‌بأعمال‌الرقابة‌على‌السلطة‌التنفيذية‌‌‌فترة‌إعلان‌حالة‌‌خلال‌‌تعطيله

‌.‌(‌2020)رمضان،‌‌‌خلال‌حالة‌الطوارئ‌ومساءلة‌الادارة‌في‌حال‌أخطأت‌

الة‌‌وقد‌قام‌الرئيس‌الفلسطيني‌محمود‌عباس‌في‌الفترات‌الأخيرة‌من‌أجل‌مواجهة‌فيروس‌كورونا‌بإعلان‌ح

إعلان‌حالة‌‌‌وقام‌بإعلان‌ذلك‌بموجب‌مرسوم‌رئاسي‌وبعد‌أن‌قام،‌‌2020وذلك‌بتاريخ‌خمسة‌آذار‌‌‌‌الطوارئ،

الإجراءات‌التي‌سوف‌يتم‌اتخاذها‌بعد‌إعلان‌‌‌الطوارئ‌قام‌بإصدار‌قرار‌بقانون‌من‌أجل‌التنظيم‌مجموعة‌من

الطوارئ،‌ يتم‌‌‌‌حالة‌ التي‌سوف‌ العقوبات‌ من‌ المخالف،ووضع‌مجموعة‌ وأيضاً‌سن‌بعض‌‌‌إيقاعها‌على‌

حيث‌وقام‌بإعلان‌حالة‌‌،‌‌واستند‌في‌ذلك‌إلى‌القانون‌الأساسي‌‌القرارات‌التي‌لها‌علاقة‌في‌هذا‌الموضوع،‌

ولابد‌من‌الإشارة‌إلى‌نقطة‌مهمة‌وهي‌‌‌‌،‌يوم‌وبعد‌ذلك‌قام‌بتجديد‌هذه‌المدة‌‌30الطوارئ‌في‌أول‌مرة‌لمدة‌‌

حيث‌تم‌إعلان‌المرة‌الأولى‌‌‌‌إنما‌هذه‌المرة‌الثالثة،‌‌قوم‌بإعلان‌هذه‌الطوارئ،أن‌فلسطين‌هذه‌ليست‌أول‌مرة‌ت

وكذلك‌بتاريخ‌‌‌وذلك‌بسبب‌الانتهاكات‌الإسرائيلي‌التي‌تمت‌ممارستها‌ضد‌الشعب‌الفلسطيني،‌‌،2003تاريخ‌‌
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ميز‌هذه‌والمرة‌الثالثة‌هي‌حالة‌كورونا‌ولكن‌ما‌ي‌‌‌من‌أجل‌مواجهة‌ما‌يسمى‌بالانقسام‌الفلسطيني،‌‌2007

أنها‌جاءت‌بعد‌أن‌قامت‌فلسطين‌في‌الانضمام‌إلى‌العديد‌من‌اتفاقيات‌التي‌‌‌‌المرة‌عن‌المرات‌السابقة،

تتعلق‌بحقوق‌الإنسان‌وبالتالي‌وضعت‌فلسطين‌عن‌نفسها‌التزامات‌بشأن‌احترام‌حقوق‌الأفراد‌في‌ظل‌إعلان‌

‌.‌(2020،‌‌)مؤسسة‌الحقحالة‌الطوارئ‌

ولا‌بد‌‌،‌‌ري‌على‌ما‌تقوم‌به‌الادارة‌من‌إجراءات‌وقرارات‌خلال‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌رقابة‌القضاء‌الإدا‌‌‌‌وتقع

وهي‌أن‌رقابة‌القضاء‌في‌توفير‌الحماية‌لحقوق‌الأفراد‌في‌ظل‌إعلان‌لا‌تقتصر‌‌‌‌من‌الإشارة‌إلى‌نقطة‌مهمة،

والإجراءات‌التي‌‌‌‌فقط‌عن‌المواطنين‌إنما‌تشمل‌أيضاً‌الأجانب‌حيث‌يستطيع‌القضاء‌الإداري‌إلغاء‌التدابير

المواطنين‌أو‌الأجانب،‌و‌تمس‌بأي‌حق‌‌ إلى‌المواثيق‌‌‌‌يستند‌من‌حقوق‌ إلغاءها‌ القضاء‌الإداري‌من‌أجل‌

الدولية‌التي‌انضمت‌إليها‌فلسطين‌والتي‌تؤكد‌على‌حقوق‌الأفراد‌بالإضافة‌إلى‌القانون‌الأساسي‌وذلك‌من‌‌

‌بدوره‌يؤدي‌إلى‌تحصين‌وحماية‌حقوق‌الأفراد،وهذا‌‌‌‌أجل‌إلغاء‌أي‌من‌القرارات‌التي‌تمس‌هذه‌الحقوق،

فمثلا‌إذا‌قررت‌الادارة‌منع‌أحد‌المواطنين‌من‌دخول‌إلى‌البلاد‌‌‌بالتالي‌يعتبر‌القضاء‌حامي‌لهذه‌الحقوق،

السندات‌‌‌‌أو‌في‌حال‌قررت‌الادارة‌مثلا‌طرد‌أحد‌المواطنين‌خارج‌حدود‌الدولة‌أو‌رفض‌تسليمه‌بعض‌من

وكذلك‌الأجانب‌في‌حال‌‌،‌‌لأنها‌تمس‌بحقوقهم؛‌‌القرارات‌يتم‌إلغاءها‌من‌قبل‌القضاءفإن‌هذه‌‌‌‌الخاصة‌فيه،

وإلغاء‌هذه‌القرارات‌‌‌‌التوجه‌إلى‌القضاء‌الإداري،‌‌فإنهم‌يستطيعون‌‌‌قررت‌الادارة‌اتخاذ‌قرارات‌تمس‌حقوقهم،

فرد،‌فإنه‌يستطيع‌‌ال‌‌وعندما‌يتم‌التوجه‌إلى‌القضاء‌الإداري‌من‌أجل‌إلغاء‌القرار‌الإداري‌الذي‌صدر‌بحق‌

الإسناد‌إلى‌أن‌هذا‌القرار‌صدر‌من‌جهة‌غير‌مختصة‌أو‌حتى‌أن‌هذا‌القرار‌كان‌مخالف‌للقانون‌أو‌أنه‌

‌في‌حال‌إذا‌رأى‌القضاء‌الاداري‌أن‌الادارة‌‌‌غير‌معلل،‌مع‌العلم‌أنه‌يمكن‌للقضاء‌الإداري‌رفض‌الطعن،

لا‌إذا‌قررت‌الإدارة‌طرد‌أحد‌الأجانب‌خارج‌البلاد‌وأن‌قرارها‌كان‌بهدف‌حماية‌النظام‌العام‌فمث،‌‌لم‌تخطئ

ووجد‌القضاء‌الإداري‌أن‌هذا‌الأجنبي‌يشكل‌خطر‌‌‌‌طعن‌لدى‌القضاء‌الإداري،‌‌‌وقد‌قام‌هذا‌الأجنبي‌بتقديم

واعتبار‌تصرف‌الادارة‌تصرف‌صحيح‌متفق‌مع‌القانون‌‌‌على‌الأمن‌العام‌في‌الدولة‌فإنها‌تقوم‌برد‌الطعن،
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فإنها‌القضاء‌الإداري‌يستطيع‌إلغاء‌هذا‌‌‌‌رها‌معلل‌أي‌أنها‌قررت‌طرد‌الاجنبي‌بدون‌سبب،أما‌إذا‌لم‌يكن‌قرا

‌.‌(2021)زكرياء،‌القرار‌والسماح‌لهذا‌الأجنبي‌بدخول‌البلاد‌

الاستثنائية‌وذلك‌من‌‌ويلعب‌القضاء‌الإداري‌دور‌مهم‌في‌الرقابة‌على‌أعمال‌الإدارة‌في‌ظل‌إعلان‌الظروف‌‌

خلال‌مراقبة‌استخدام‌الإدارة‌لصلاحياتها‌الاستثنائية‌في‌فترة‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌حيث‌تستطيع‌الإدارة‌في‌‌

بشكل‌‌ إدارية‌ قرارات‌ بتنفيذ‌ تقوم‌ أن‌ تستطيع‌ أنها‌ إلى‌ بالإضافة‌ الطوارئ‌ممارسة‌صلاحيات‌واسعة‌ حالة‌

مة‌الجبرية‌كذلك‌يمكن‌أن‌تقوم‌بممارسة‌الرقابة‌على‌وسائل‌‌كما‌أنها‌تستطيع‌فرض‌بما‌يسمى‌بالإقا‌‌تلقائي،

حيث‌أن‌رئيس‌الدولة‌هو‌الذي‌يملك‌إعلان‌حالة‌الطوارئ،‌وبالتالي‌يستطيع‌اتخاذ‌أي‌‌،‌‌التواصل‌الاجتماعي

‌إجراء‌يراه‌مناسب‌من‌أجل‌الحفاظ‌على‌النظام‌العام‌والأمن‌العام‌وإنقاذ‌البلاد‌من‌الظرف‌الذي‌تمر‌فيه،‌

وذلك‌من‌‌‌‌ى‌رئيس‌الدولة‌عندما‌يرى‌أنه‌انتهت‌الظروف‌الاستثنائية‌أن‌يقوم‌بإنهاء‌حالة‌الطوارئ،ويجب‌عل

خلال‌نفس‌الإجراءات‌التي‌تمت‌عند‌إعلان‌حالة‌الطوارئ،‌حيث‌تعتبر‌اعلان‌حالة‌الطوارئ‌من‌أعمال‌‌

أثناء‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌‌وكما‌نعلم‌أن‌أعمال‌السيادة‌لا‌تخضع‌للرقابة‌إنما‌الإجراءات‌التي‌تتم‌‌‌‌السيادة،

وقيام‌رئيس‌الدولة‌بإعلان‌حالة‌الطوارئ‌يعتبر‌أمر‌سيادة‌وبالتالي‌لا‌يتم‌الطعن‌به‌‌تخضع‌للرقابة‌القضاء،

ولكن‌الإجراءات‌لأنها‌تتعلق‌بحقوق‌الأفراد‌فإنها‌تخضع‌لرقابة‌القضاء‌‌‌‌ومحصن‌أي‌محمي‌من‌الرقابة،

‌.(2017)الدين،‌

،‌‌مهمة‌وهي‌أن‌أعمال‌السيادة‌تعتبر‌نقطة‌سوداء‌في‌جبين‌القضاء‌الإداري‌ولا‌بد‌من‌الإشارة‌إلى‌نقطة‌‌

وذلك‌لأنها‌لا‌تخضع‌للرقابة‌وهذا‌الأمر‌‌‌‌حيث‌عبر‌عنها‌الكثيرين‌على‌أنها‌تعتبر‌أعمال‌خارجة‌عن‌القانون،

تعتبر‌أيضاَ‌‌و‌،‌‌لتعويض‌‌قراراتها‌لن‌يتم‌إلغاءها‌أو‌خضوعهاوهي‌ضامنة‌أن‌‌‌‌جعل‌من‌السلطة‌التنفيذية‌تتغول

وكذلك‌‌‌واعتداء‌على‌مبدأ‌واضح‌وهو‌سيادة‌القانون،‌‌نظرية‌أعمال‌السيادة‌وصمة‌عار‌في‌جبين‌المشروعية،

حيث‌أن‌السلطة‌التنفيذية‌تتحجج‌بأعمال‌السيادة‌لتنفيذ‌ما‌‌‌تشكل‌اعتداء‌بشكل‌أو‌بآخر‌على‌حقوق‌الأفراد،

والدول‌التي‌تنبهت‌لهذا‌الأمر‌حاولت‌بأقصى‌‌،‌‌سب‌ويخدم‌مصالحها‌بغض‌النظر‌عن‌حقوق‌الأفراد‌تراه‌منا
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كذلك‌،‌‌تطبيق‌الرقابة‌على‌الأعمال‌التي‌تقوم‌بها‌الحكومة،‌‌ما‌تمتلك‌من‌جهود‌في‌تضيق‌هذه‌النظرية‌

صانة‌عنها‌مثل‌‌القضاء‌الفرنسي‌تدخل‌في‌هذا‌الأمر‌وقام‌بفرض‌رقابة‌على‌بعض‌أعمال‌السيادة‌ورفع‌الح

وبعد‌ذلك‌سار‌على‌هذا‌النهج‌القضاء‌المصري‌ورفع‌الحصانة‌عن‌هذا‌قرار‌‌‌‌قرار‌إعلان‌حالة‌الطوارئ،

في‌مصر‌بخصوص‌قضية‌‌‌‌2013إعلان‌حالة‌الطوارئ،‌حيث‌تم‌الطعن‌في‌قرار‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌سنة‌‌

وبالتالي‌إلغاء‌‌،‌‌الطعن‌بهما‌‌فتم‌‌ية،وترسيم‌الحدود‌مع‌المملكة‌العربية‌السعود‌‌تصدير‌الغاز‌إلى‌إسرائيل،

القرارات، هذه‌ أعمال‌‌‌‌تحصين‌ وبقيت‌تحص‌ موقفها‌ نفس‌ بقيت‌على‌ العربية‌ التشريعات‌ ولكن‌بعض‌من‌

‌.‌(2018)محمد،‌السيادة‌من‌الطعن‌مثل‌التشريع‌الجزائري‌كذلك‌التشريع‌الفلسطيني‌

ن‌وأن‌القانون‌يجب‌أن‌يطبق‌على‌الجميع‌‌انطلاقاً‌من‌مبدأ‌سيادة‌القانو‌‌‌وترى‌الباحثة‌في‌رأيها‌الشخصي،

وانطلاقاً‌من‌مبدأ‌أن‌الجميع‌أمام‌القانون‌سواسيه‌فإنها‌ترى‌أنه‌يجب‌عدم‌تحصين‌أي‌قرار‌،‌‌دون‌استثناء

لأن‌أعمال‌السيادة‌في‌حال‌تم‌تحصينها‌من‌الرقابة‌‌‌أمام‌رقبة‌القضاء‌حتى‌لو‌كان‌من‌أعمال‌السيادة؛

كذلك‌الأمر‌لا‌يوجد‌مبرر‌أو‌‌،‌‌في‌استخدام‌سلطاتها‌و‌صلاحياتها‌‌‌الإدارة‌تتعسففإن‌ذلك‌يجعل‌‌،‌‌القضائية

سبب‌مقنع‌من‌تحصين‌أي‌قرار‌معين‌من‌الرقابة‌بالعكس‌في‌حال‌كان‌هناك‌تحصين‌سوف‌يكون‌هناك‌

الصلاحيات هذه‌ باستخدام‌ لخدمة‌‌،‌‌إساءة‌ الصلاحيات‌ هذه‌ الادارة‌ تستغل‌ سوف‌ المرات‌ من‌ كثير‌ وفي‌

وبالتالي‌تجد‌الباحثة‌أن‌الدول‌التي‌لم‌تحصن‌أي‌‌‌‌اصة‌بغض‌النظر‌عن‌المصلحة‌العامة،مصالحها‌الخ‌

لأن‌رئيس‌الدولة‌عندما‌يقوم‌بإعلان‌حالة‌‌‌‌وأحسنت‌التصرف؛‌‌من‌القرارات‌من‌الرقابة‌القضائية‌قد‌أصابت،

فإنه‌‌‌ليس‌في‌محله،أما‌إذا‌لم‌يكن‌سليم‌و‌و‌‌‌الطوارئ‌يعلم‌أنه‌إذا‌كان‌قراره‌سليم‌سوف‌يأخذ‌به‌ويعمل‌به،

بالتالي‌هذا‌الأمر‌يجبره‌منذ‌البداية‌على‌دراسة‌أمر‌‌‌يعلم‌أن‌القرار‌سوف‌يتم‌فسخ‌من‌خلال‌الطعن‌به،

بالتالي‌هذا‌أمر‌إيجابي‌وأفضل‌من‌تحصينها‌وجعلها‌من‌‌‌‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌قبل‌أن‌يقوم‌بإعلان‌ذلك،

‌أعمال‌السيادة‌التي‌لا‌تخضع‌للرقابة.‌
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  رقابة القضاء الإداري في البحث في شرعية هذا القرار المطلب الثاني:

أنه‌بخصوص‌قرار‌الرئيس‌أي‌رئيس‌الدولة‌أو‌رئيس‌الجمهورية‌في‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌فإن‌هناك‌دول‌

مثل‌الجزائر‌والمغرب‌وتونس‌وفلسطين‌اعتبرت‌أن‌هذا‌القرار‌يعتبر‌عمل‌من‌أعمال‌السيادة‌ولا‌يخضع‌لأي‌‌

‌‌وبالتالي‌الرئيس‌لديه‌الصلاحيات‌الكاملة‌،‌‌بة‌سوى‌من‌القضاء‌العادي‌أو‌القضاء‌الإداري‌نوع‌من‌أنواع‌الرقا

‌‌كذلك‌أيضاً‌من‌صلاحياته‌إنهاء‌حالة‌الطوارئ،‌‌‌في‌اختيار‌الوقت‌المناسب‌والقيام‌بإعلان‌حالة‌الطوارئ،‌

ولكن‌بالرغم‌من‌أن‌إعلان‌حالة‌‌‌ويتم‌ذلك‌من‌خلال‌نفس‌الإجراءات‌التي‌قام‌بها‌عند‌إعلان‌حالة‌الطوارئ،

الطوارئ‌‌ اتخاذها‌وقت‌حالة‌ يتم‌ التي‌ أنه‌مع‌ذلك‌الإجراءات‌ السيادة‌إلا‌ يعتبر‌عمل‌من‌أعمال‌ الطوارئ‌

‌.(‌2017،‌‌)محمدتخضع‌للرقابة‌‌

و‌أعمال‌السيادة‌هي‌عبارة‌عن‌مجموعة‌من‌الأعمال‌التي‌تقوم‌بها‌السلطة‌التنفيذية‌ولا‌يمكن‌بأي‌حل‌من‌‌ 

لطعن‌بها‌أمام‌القضاء‌سواء‌كان‌القضاء‌العادي‌أو‌حتى‌القضاء‌الإداري‌بغض‌النظر‌عن‌وقت‌‌أحوال‌ا

أيضا‌الأعمال‌السيادية‌تعرف‌‌‌‌إصدار‌هذه‌القرارات‌سواء‌كانت‌في‌الظروف‌الاستثنائية‌أو‌ظروف‌العادية،

لوقت‌تتمتع‌بحصانه‌‌على‌أنها‌مجموعة‌أو‌طائفة‌من‌الأعمال‌التي‌تصدر‌عن‌السلطة‌التنفيذية‌والتي‌بنفس‌ا

إذا‌كانت‌‌ التعويض‌عنها‌ القرارات‌الصادرة‌عن‌الادارة‌أو‌حتى‌ إلغاء‌هذه‌ القضاء‌الإداري‌فلا‌يمكن‌ من‌

‌‌وذلك‌لأنها‌تتعلق‌بسيادة‌الدولة‌سواء‌كانت‌داخلياً‌أو‌خارجياً،‌‌خاطئة‌أو‌حتى‌رقبة‌فحص‌مدى‌مشروعتها،‌

القرارات‌من‌الطعن‌أنها‌تتميز‌بأن‌ذات‌طابع‌سياسي‌‌فلا‌يمكن‌الطعن‌بها‌والسبب‌الثاني‌الذي‌يحصن‌هذه‌‌

وبالتالي‌يمنع‌على‌المحاكم‌‌‌وبالتالي‌تمتلك‌الإدارة‌الحرية‌في‌اتخاذ‌هذه‌القرارات،‌‌أكثر‌من‌الطابع‌الإداري،

وفي‌بعض‌من‌الأحيان‌يطلق‌‌‌النظر‌في‌الدعاوى‌المرفوعة‌ضد‌هذه‌القرارات‌سوى‌بالإلغاء‌أو‌التعويض،

ولكن‌أغلب‌التشريعات‌أطلقت‌علي‌اسم‌‌،‌‌حكومة‌وأحيان‌أخرى‌يطلق‌عليها‌أعمال‌السيادةعليها‌أعمال‌ال‌

كان‌القضاء‌الإداري‌عندما‌ينظر‌القاضي‌في‌تكييف‌عمل‌‌‌وعلى‌أثر‌نظرية‌أعمال‌السيادة،،‌أعمال‌السيادة

ختصاصه‌أما‌إذا‌‌معين‌من‌الأعمال‌الإدارية‌فإذا‌كان‌هذا‌العمل‌يعتبر‌من‌أعمال‌السيادة‌فإنه‌يحكم‌بعدم‌ا

وبعد‌أن‌وجد‌القضاء‌أن‌نظرية‌أعمال‌السيادة‌نظرية‌كبيرة‌وغير‌عادلة‌،‌‌به‌‌كان‌عمل‌إداري‌عادي‌فإنه‌يحكم
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وذلك‌من‌أجل‌حماية‌حقوق‌الأفراد‌وهذا‌ما‌سار‌عليه‌،‌‌هذه‌الأعمال‌‌حاول‌القضاء‌المختلط‌أن‌يقوم‌بتقيد

نهائي‌في‌اعتبار‌ما‌إذا‌كان‌هذا‌العمل‌عمل‌من‌‌المشرع‌المصري‌حيث‌اعتبر‌أن‌القاضي‌هو‌له‌الرأي‌ال

وبالتالي‌فإذا‌اعتبر‌أن‌هذا‌العمل‌ليس‌من‌أعمال‌السيادة‌فإنه‌يدخل‌ضمن‌اختصاصه،‌‌،‌‌أعمال‌السيادة‌أم‌لا

ولا‌بد‌من‌الاشارة‌إلى‌أنه‌في‌حال‌كان‌العمل‌السيادي‌يتعلق‌بحقوق‌الأجانب‌ويؤثر‌عليها‌فغنه‌يعتبر‌وفقاً‌‌

‌.(‌2008)مفتاح،‌‌‌تفاقيات‌الدولية‌فإنه‌يعتبر‌ملغيللمعاهدات‌والا‌

أنا‌‌‌‌‌‌1990لسنة‌‌23وقد‌سار‌على‌هذا‌النهج‌المشرع‌الكويتي‌أيضاً‌فتحدث‌في‌القانون‌الخاص‌فيه‌رقم‌‌

الأعمال‌السيادة‌لا‌تخضع‌للرقبة‌القضاء‌الإداري‌ولكن‌القضاء‌الإداري‌هو‌مختص‌في‌تحديد‌ما‌إذا‌كان‌‌

وبالتالي‌إذا‌اعتبر‌القضاء‌أن‌هذا‌عمل‌من‌أعمال‌السيادة‌فإن‌‌،‌‌هذا‌العمل‌يعتبر‌من‌أعمال‌السيدة‌أم‌لا

ليست‌من‌أعمال‌السيادة‌فإن‌القضاء‌‌المحاكم‌تعتبر‌غير‌مختصة‌وتحكم‌بعد‌من‌اختصاص‌أما‌إذا‌اعتبرها‌‌

يحكم‌‌ فإنه‌ ترتب‌ضرر‌ وإذا‌ بالإلغاء‌ يحكم‌ فإنه‌ أخطأت‌ الإدارة‌ أن‌ وجد‌ وإذا‌ مختص‌ هنا‌ يكون‌ الإداري‌

‌.(2016)الجويلة،‌بالتعويض‌

إدخال‌هذه‌الأعمال‌تحت‌رقابة‌وقد‌هاجم‌الفقهاء‌بشدة‌نظرية‌أعمال‌السيادة‌وطالب‌الكثير‌منهم‌بأن‌يتم‌‌

وذلك‌لأنها‌تخالف‌مبدأ‌أساسي‌في‌القانون‌‌القضاء‌الإداري‌وشددوا‌على‌ضرورة‌عدم‌تحصينها‌من‌الرقابة؛

تتفق‌الباحثة‌مع‌هذا‌الرأي‌وتدعو‌إلى‌ضرورة‌عدم‌‌‌وكذلك‌خضوع‌الدولة‌للقانون،‌‌‌وهو‌مبدأ‌المشروعية،

لرقبة‌القضاء‌حتى‌يتمكن‌القضاء‌من‌إلغاء‌القرارات‌‌‌‌اعهاتحصين‌هذه‌القرارات‌من‌الرقابة‌وضرورة‌إخض

‌‌2022)السلام،‌‌‌وتعويض‌أصحابها‌الذين‌تضرروا‌منها‌‌الغير‌مناسبة‌أو‌الخاطئة‌والغير‌متفقة‌مع‌القانون،

).‌

ومن‌ضمنها‌قرار‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌انه‌‌‌على‌أن‌أعمال‌السيادة‌محصنة‌من‌الطعن،‌‌ومثال‌عملي‌وواقعي‌

بتقديم‌طعن‌ضد‌رئيس‌دولة‌مصر؛قام‌أحد‌ال الدعوى‌‌‌مدعون‌ لأنه‌قام‌بتمديد‌حالة‌الطوارئ‌واستند‌في‌

المقدمة‌للمحكمة‌أن‌الرئيس‌قد‌خالف‌أحكام‌الدستور‌فيما‌يتعلق‌بإعلان‌حالة‌الطوارئ‌حيث‌يعتبر‌قرار‌
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المحكمة‌‌وطلب‌من‌‌‌‌الرئيس‌بإعلان‌حالة‌الطوارئ‌قرار‌معيب‌بعيب‌واضح‌وهو‌إساءة‌استعمال‌السلطة،

المترتبة‌عليه أيضاً‌ القرار‌وإلغاء‌الآثار‌ إلغاء‌ الحق‌،‌‌الموقرة‌ الرئيس‌تعسف‌في‌استخدام‌ حيث‌اعتبر‌أن‌

أما‌‌‌‌وقام‌المدعي‌بتقديم‌هذه‌الدعوى‌للمحكمة،‌‌‌الدستور‌الذي‌منح‌إياه‌الدستور‌في‌إعلان‌حالة‌الطوارئ،‌

وذلك‌بسبب‌انتفاء‌شرط‌أساسي‌‌‌‌بهذه‌الدعوى؛موقف‌الدعاء‌العام‌فدفع‌بعدم‌اختصاص‌المحكمة‌بالنظر‌‌

وبعد‌ذلك‌قررت‌المحكمة‌حجز‌الدعوى‌‌‌وطلب‌بعدم‌قبول‌الدعوى،‌‌وهو‌الصفة‌والشرط‌الثاني‌وهو‌المصلحة،

النائب‌العام‌بأن‌المحكمة‌غير‌مختصة؛‌‌‌‌وقد‌قررت‌المحكمة‌في‌البداية‌الرد‌على‌الدفع‌الذي‌دفعه‌‌للحكم،

فقد‌قررت‌‌‌‌من‌الدستور‌المصري،‌‌11ر‌من‌أعمال‌السيادة‌وذلك‌وفقا‌للمادة‌‌لأن‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌يعتب‌

لأن‌المشرع‌لم‌‌‌‌المحكمة‌أنه‌في‌الأصل‌العام‌أي‌قرار‌أداري‌يخضع‌للرقابة‌والاستثناء‌هو‌أعمال‌السيادة؛

د‌وإنما‌ترك‌أمر‌تحديد‌هذا‌الأمر‌للقضاء‌فقد‌استند‌القضاء‌في‌تحدي‌‌لتعريفها،‌‌يضع‌تعريف‌جامع‌ومانع

وبالتالي‌قررت‌المحكمة‌إذا‌وجدت‌أن‌العمل‌يعتبر‌تطبيق‌،‌‌ذلك‌بناء‌على‌عدة‌معايير‌مثل‌طبيعة‌العمل

عمل‌أداري‌أما‌إذا‌كان‌العمل‌يصدر‌عن‌الادارة‌باعتبارها‌سلطة‌حاكمة‌‌‌‌كام‌القانون‌والدستور‌فإنه‌يعتبرلأح

تى‌يتم‌إعلان‌حالة‌طوارئ‌أن‌يتم‌موافقة‌فإنه‌يعتبر‌من‌أعمال‌السيادة‌مع‌العلم‌أن‌الدستور‌المصري‌اوجب‌ح

وحدد‌المدة‌لمدة‌ثلاثة‌أشهر‌ووجب‌تحقق‌الشروط‌ويتمثل‌الشرط‌الأول‌حالة‌الحرب‌أو‌‌،‌‌مجلس‌الوزراء

التهديد‌بوقوع‌حرب‌أو‌اضطرابات‌سياسية‌أو‌كارثة‌أو‌انتشار‌وباء‌والشرط‌الثاني‌أن‌يعرض‌النظام‌العام‌‌

بناءً‌على‌ما‌سبق‌قررت‌المحكمة‌‌‌ز‌للرئيس‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌بناءً،‌للخطر‌فإذا‌تحققت‌هذه‌الشروط‌يجو‌

هذه‌الدعوى‌ينطبق‌عليها‌شروط‌اعلان‌حالة‌الطوارئ‌وعلى‌أثر‌ذلك‌قررت‌المحكمة‌أن‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌‌

رغم‌وأكدت‌المحكمة‌أيضاً‌انه‌بال‌،‌‌يعتبر‌من‌الأعمال‌التي‌تتعلق‌بسيادة‌الدولة‌وبالتالي‌تخرج‌من‌اختصاصها‌

من‌تحصين‌قرار‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌من‌الطعن‌إلا‌أنه‌الإجراءات‌التي‌تقوم‌بها‌السلطة‌التنفيذية‌في‌ظل‌‌

)حكم‌محكمة‌القضاء‌الإداري‌‌إعلان‌حالة‌طوارئ‌فإنها‌تخضع‌للرقابة‌لأنها‌تتعلق‌بحقوق‌وحريات‌الأفراد‌‌

‌.ق.م(‌67سنة‌‌‌74,029الدعوى‌رقم‌في‌‌12/11/2013في‌مصر‌الصادر‌بتاريخ‌
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وترى‌الباحثة‌أنه‌لابد‌من‌إيجاد‌حل‌بخصوص‌تحصين‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌من‌رقابة‌القضاء‌واخضاع‌‌

وترى‌الباحثة‌أن‌القضاء‌هو‌الجهة‌المختصة‌في‌تحديد‌ما‌إذا‌كان‌هناك‌‌‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌لرقبة‌القضاء،

حيث‌أنه‌ترى‌الباحث‌‌،‌‌وذلك‌حتى‌لا‌تتعسف‌في‌الإدارة‌في‌هذا‌الحق‌‌لا،حاجة‌إلى‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌أم‌‌

أن‌القضاء‌هو‌الجهة‌صاحبه‌الاختصاص‌الأصيل‌من‌أجل‌فحص‌مشروعية‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌وفحص‌

فإذا‌كانت‌محقق‌لشروط‌فإنه‌يتم‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌أما‌إذا‌لم‌‌‌متفقة‌و‌محققة‌للشروط‌أم‌لا،‌‌اذا‌كانت

فإنه‌لابد‌من‌منح‌القضاء‌صلاحية‌إلغاء‌قرار‌الرئيس‌بإعلان‌حالة‌الطوارئ‌هذا‌كان‌‌‌‌شروط،تكن‌محقق‌ل

‌رأيي‌الباحثة‌بهذا‌الشأن.‌

‌

‌

 الخاتمة

وهو‌وخلق‌توازن‌ما‌بين‌ما‌‌‌‌وفي‌نهاية‌الدراسة‌وجدت‌الباحثة‌أن‌القضاء‌الإداري‌لابد‌أن‌يلعب‌دور‌مهم،

وخاصة‌في‌ظل‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌وذلك‌من‌أجل‌حماية‌‌،‌‌صلاحياتتتمتع‌به‌السلطات‌من‌امتيازات‌‌

فهنا‌تحتاج‌الدولة‌القيام‌‌‌البلاد‌من‌أمر‌طارئ‌مرت‌به‌مثل‌انتشار‌مرض‌أو‌كوارث‌أو‌حروب‌أو‌انقلاب،

‌بصلاحيات‌استثنائية‌من‌أجل‌مواجهة‌هذا‌الظرف‌بنفس‌الوقت،‌هناك‌حقوق‌وحريات‌لا‌يجوز‌المس‌بها،

وهو‌ما‌تتمتع‌به‌السلطة‌من‌‌‌‌فهنا‌يكمن‌دور‌القضاء‌في‌خلق‌التوازن‌ما‌بين‌هذين‌الأمرين،ويجب‌احترامها‌‌

وامتيازات، بالأفراد‌‌صلاحيات‌ الخاصة‌ والحرية‌ الحقوق‌ الجانب‌الآخر‌ بأي‌حال‌من‌‌‌‌وفي‌ التي‌لا‌يجوز‌

لية‌مثل‌الإعلان‌وهذا‌الأمر‌أكدت‌عليه‌الاتفاقيات‌والمعادات‌الدو‌،‌‌الأحوال‌المس‌بها‌أو‌الاعتداء‌عليها

حيث‌وضع‌مجموعة‌من‌الحقوق‌‌‌والعهد‌الدولي‌الخاص‌بالحقوق‌المدنية‌والسياسية،‌‌العالمي‌لحقوق‌الإنسان،‌

التي‌لا‌يجوز‌اللمس‌بها‌بأي‌حال‌من‌الأحوال‌مثل‌الحق‌في‌الحياة‌والحرية‌وعدم‌إخضاع‌أي‌شخص‌

‌س‌بها‌تحت‌أي‌ظرف‌من‌الظروف.‌لتعذيب‌أو‌المعاملة‌القاسية‌وغيرها‌من‌الحقوق‌التي‌يحرم‌اللم
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 النتائج 

لتميز‌الحقوق‌التي‌يمكن‌تقيدها‌والحقوق‌التي‌لا‌يمكن‌تقليدها‌هي‌مدى‌حاجة‌‌‌‌إن‌المعيار‌الأساسي .1

،‌‌فمثلًا‌الحق‌في‌الحياة‌حق‌أساسي‌ولا‌يمكن‌الاستغناء‌عنه‌‌‌الإنسان‌لهذا‌الحق‌ومدى‌أهمية‌هذا‌الحق،

تقليده‌اما‌الحق‌في‌التنقل‌أو‌الاجتماع‌حق‌يمكن‌الاستغناء‌عنه‌ويمكن‌أن‌فهذا‌الحق‌تلقائياً‌لا‌يمكن‌‌

‌.لا‌يحتاجه‌الإنسان‌وبالتالي‌يمكن‌تقيده

بخصوص‌الحالة‌الفلسطينية‌فأنه‌غياب‌المجلس‌التشريعي‌أثر‌على‌موضوع‌الرقابة،‌وخاصة‌أن‌المادة‌‌ .2

كبير‌في‌الرقبة‌على‌إعلان‌حالة‌من‌القانون‌الأساسي‌وضحت‌أن‌المجلس‌التشريعية‌ويلعب‌دور‌‌‌‌110

‌.الطوارئ،‌وتقييد‌الحقوق‌وبالتالي‌غياب‌المجلس‌التشريعي‌يؤثر‌بشكل‌سلبي‌على‌عملية‌الرقابة

في‌حال‌قيام‌الرئيس‌بإعلان‌حالة‌طوارئ‌فإنه‌يقوم‌بتطبيق‌قوانين‌تنسجم‌مع‌حالة‌الطوارئ‌ويتم‌إلغاء‌‌ .3

المطب القوانين‌ العادية‌بشكل‌مؤقت‌أي‌ الطبيعي؛‌القوانين‌ الوضع‌ وذلك‌لأنه‌لا‌يمكن‌تطبيق‌‌‌‌قة‌في‌

القوانين‌العادية‌في‌ظل‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌إنما‌يتم‌اللجوء‌إلى‌قوانين‌تنسجم‌مع‌حالة‌الطوارئ‌لأنها‌‌

‌تتعلق‌بأمر‌حساس‌يواجه‌الدولة.

 التوصيات 

لعب‌دور‌مهم‌‌إنشاء‌لجنة‌رقابة‌خاصة‌في‌ظل‌غياب‌المجلس‌التشريعي‌الذي‌كان‌من‌المفترض‌أن‌ي‌ .1

في‌الرقابة‌على‌حماية‌الحقوق‌والحريات‌خلال‌فترة‌إعلان‌حالة‌الطوارئ،‌لكي‌تلعب‌هذه‌اللجنة‌دور‌‌

‌.رقابي‌على‌حفظ‌وحماية‌حقوق‌والحريات‌وقت‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌

إجراء‌تدريبات‌خاصة‌للقضاة‌لتدريبهم‌على‌حفظ‌الحقوق‌والحريات‌وحمايتها‌خلال‌فترة‌إعلان‌حالة‌‌‌‌ .2

‌ .وارئ‌الط

عمل‌دورات‌تثقيفية‌للأفراد‌من‌أجل‌تثقيفهم‌على‌الحقوق‌التي‌لا‌يمكن‌تقييدها‌من‌قبل‌الإدارة‌تحت‌‌ .3

أي‌ظرف‌حتى‌يتمكن‌هؤلاء‌الأفراد‌من‌التوجه‌للقضاء‌للمطالبة‌بإلغاء‌أي‌قرار‌قد‌يمس‌بالحقوق‌التي‌‌

‌. لا‌يمكن‌تقيدها‌
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‌

 المراجع العلمية

 : المصادر

‌.‌1950الاتفاقية‌الأوروبية‌لحقوق‌الإنسان‌الصادرة‌عن‌مجلس‌أوروبا‌في‌روما‌عام‌

‌.1969الاتفاقية‌الأمريكية‌لحقوق‌الانسان‌

‌.ن()حقوق‌الانسان‌والسجو‌‌11مفوضية‌الامم‌المتحدة‌لحقوق‌الإنسان،‌سلسلة‌التدريب‌المهني،‌رقم‌‌

‌.‌‌‌2004نيويورك‌وجنيف‌مجموعة‌صكوك‌دولية‌لحقوق‌الإنسان‌في‌مجال‌إقامة‌العدل،

‌.1966العهد‌الدولي‌الخاص‌بالحقوق‌المدنية‌والسياسية‌لسنة‌

‌.‌‌‌2003القانون‌الاساسي‌الفلسطيني‌المعدل‌لسنة

(.‌نظرية‌أعمال‌السيادة‌.‌مجلة‌الجامعة‌الأسمري‌الإسلامية‌‌2008ى،‌هدية‌عبد‌الحفيظ‌مفتاح.‌)‌ابن‌هند

‌.المجلد‌الخامس‌العدد‌العاشر
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.‌مجلة‌‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌دراسة‌مقارنة(.‌سلطات‌رئيس‌الدولة‌في‌‌2001أحمد‌مصطفى‌محمد.‌)‌‌،أحمد

‌.34العدد‌‌‌‌13وزارة‌العدل‌المكتب‌الفني‌المجلد‌‌،‌‌العدل

ت‌العامة‌‌(.‌دور‌القضاءين‌الدستوري‌والإداري‌في‌حماية‌الحقوق‌والحريا2013)‌‌‌.أحمد‌حسني‌علي،‌‌الأشقر

‌.رسالة‌ماجستير‌في‌جامعة‌بيرزيت،.‌في‌فلسطين‌دراسة‌مقارنة

(.‌حالة‌الطوارئ‌الصحية‌بين‌مقتضيات‌الحفاظ‌على‌صحة‌العامة‌والالتزام‌حقوق‌2020أمجاهدى،‌محمد.‌)

‌.19الإنسان‌وحرياتته‌الأساسية.‌مجلة‌الباحث‌للدراسات‌القانونية‌والقضائيه،‌المجلد‌والعدد‌

أعمال‌الإدارة‌في‌الظروف‌الاستثنائية‌في‌تشريع‌الجزائري‌‌‌‌(.‌الرقابة‌القضائية‌على‌‌2017بالعلياء،‌محمد.‌)

‌. 61.‌مجلة‌الفقه‌والقانون‌المجلد‌والعدد‌‌

(.‌مدى‌انسجام‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌مع‌القانون‌الأساسي‌الفلسطيني‌والاتفاقيات‌الدولية‌2023بدير،‌نوار.‌)

‌.يف‌لحكومة‌قطاع‌الأمنلحقوق‌الإنسان‌لمواجهة‌انتشار‌فيروس‌كورونا،‌.‌رام‌الل‌مركز‌جن

‌.(.‌دور‌القضاء‌الإداري‌في‌حماية‌الحقوق‌والحريات.‌المركز‌الجامعي،‌البويرة2007بركات،‌كريم.‌)

(.‌حالة‌الطوارئ‌الصحية‌لمواجهة‌فيروس‌كورونا‌وأثرها‌على‌حقوق‌الإنسان.‌جامعة‌‌‌‌2021بلقاسم،‌مخلط.‌)

‌.واحد‌مجلة‌حقوق‌الإنسان‌والحريات‌العامةمجلد‌ستة‌العدد‌،‌عبد‌الحميد‌بن‌باديس‌مستغانم

(.‌وثيقة‌العهد‌الدولي‌الخاص‌بالحقوق‌المدنية‌والسياسية‌دراسة‌مقارنة‌في‌‌‌‌2023بلملياني،‌عز‌الدين.‌)

‌.العدد‌أربعة‌16الشريعة‌والقانون‌الجزائري‌.‌مجلة‌الحقوق‌والعلوم‌الإنسانية‌المجلد‌

لجنة‌المعنية‌بحقوق‌الإنسان‌للعهد‌الدولي‌الخاص‌بالحقوق‌(.‌تفسير‌ال2010الجمعة،‌خالد‌محمد‌حمد.‌)‌

المدنية‌والسياسية‌دراسة‌تطبيقية‌في‌آراء‌اللجنة‌بشأن‌بلاغات‌الأفراد‌ضد‌انتهاكات‌الدول‌الأطراف‌‌

‌. .‌مجلة‌الحقوق‌في‌جامعة‌الكويت
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حالة‌الطوارئ‌‌(.‌القضاء‌الإداري‌وحماية‌الحقوق‌والحريات‌الأساسية‌في‌ضوء‌‌2021.‌)الحجاجي،‌منير

‌. الصحية‌.‌مجلة‌الشؤون‌القانونية‌والقضائية‌المجلد‌والعدد‌تسعة

(.‌سلطات‌رئيس‌الدولة‌في‌إعلان‌حالة‌الطوارئ:‌دراسة‌مقارنة،‌.‌2011حمد،‌أحمد‌مصطفى‌محمد.‌)

‌.34،‌العدد‌13مجلة‌العدل،‌المجلد‌‌

نقاش الشخص2016)‌‌.حمزة،‌ الحريات‌ حماية‌ في‌ الإداري‌ القضاء‌ دور‌ حالة‌(.‌ الطوارئ:‌ حالة‌ أثناء‌ ية‌

‌. الاعتقال‌الإداري،‌.‌جامعة‌الأخوة‌منتوري‌قسنطينة

.‌رسالة‌ماجستير‌في‌جامعة‌‌19(.‌حقوق‌الانسان‌في‌ظل‌أزمة‌جاىحة‌كورونا‌كوفيد‌‌2020حمودة،‌فاروق.‌)

‌.علي‌لوينيسي‌

‌.‌كمةمجلة‌مح‌‌‌6/8‌/2020إعلان‌حالة‌الطوارئ‌من‌الوجهة‌القانونية،‌.حيد،‌محمد‌غالب

(.‌ضمانات‌حقوق‌الإنسان‌في‌الدستور‌الأردني‌عند‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌‌‌‌2018الدباس،‌ماجد‌إبراهيم،.‌)

‌..‌الأردن‌:‌رسالة‌ماجستير‌في‌جامعة‌عمان‌الأهلية

(.‌الرقابة‌القضائية‌على‌أعمال‌الإدارة‌في‌الظروف‌الاستثنائية‌في‌التشريع‌‌‌‌2017صلاح‌الدين.‌)‌دكداك،‌‌

‌.61جلة‌الفقه‌والقانون‌المجلد‌والعدد‌‌الجزائري‌.‌م

(.‌دور‌القاضي‌الإداري‌فيه‌حماية‌الحقوق‌والحريات‌في‌ظل‌الظروف‌2014دليم،‌محمد،‌سويلم‌محمد.‌)

‌.الاستثنائية‌.‌رسالة‌ماجستير‌في‌جامعة‌احمد‌دارية

الدولي.‌مجلة‌الشريعة‌والقانون‌الزعبي،‌لورنس.‌حالات‌الطوارئ‌وأثرها‌على‌تقيد‌حقوق‌الانسان‌في‌القانون‌‌

‌.2العدد‌‌‌8(.‌المجلد‌‌2020في‌ماليزيا‌)‌
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(.‌حدود‌سلطة‌الإدارة‌في‌إعلان‌حالة‌الطوارئ:‌دراسة‌مقارنة.‌عمان:‌2021الشباطات،‌محمد‌علي‌زعل.‌)

‌.رسالة‌ماجستير‌في‌جامعة‌الشرق‌الأوسط،

(.‌حماية‌الحقوق‌والحريات‌في‌ظل‌إعلان‌حالة‌الطوارىء‌في‌التشريع‌‌2020.‌)شطناوي،‌عبير‌سليمان‌سليم

‌. الاردني.‌رسالة‌ماجستير‌في‌جامعة‌العلوم‌الاسلامية‌في‌الاردن

(.‌حالة‌الطوارئ‌في‌ظل‌دستور‌جمهورية‌العراق‌الحلول‌والمعالجات.‌مجلة‌2015صالح،‌ماهر‌فيصل.‌)‌

‌.5،‌العدد‌33العلوم‌القانونية،‌مجلد‌‌

‌.14.‌مجلة‌كلية‌القانون‌الكويتية‌العالمية‌المجلد‌الرابع‌العدد‌‌2013لسنة‌‌‌714لطعن‌رقم‌‌ا

،‌حقوق‌والحريات‌الفردية‌والجماعية(.‌دور‌القضاء‌الإداري‌في‌حماية‌ال2017العبادي،‌عبد‌الرحمن‌سعد.‌)‌

‌. رسالة‌ماجستير‌في‌جامعة‌الجرس‌في‌الأردن‌

دور‌القضاء‌الإداري‌في‌تعزيز‌سيادة‌القانون‌وأمن‌المجتمع،‌بحث‌‌‌‌.عبد‌الدايم،‌أشرف‌عبد‌المنعم‌ابراهيم

‌.منشور‌في‌جامعة‌طنطا

(.‌الضبط‌الإداري‌في‌حالة‌الطوارئ‌دراسي‌مقارنة‌بين‌النظامين‌‌2013،‌رناد‌كمال‌الدين‌حسن.‌)عبد‌الل‌

‌العامة‌في‌بيرزيت.القانوني‌الفلسطيني‌والمصري‌.‌رسالة‌ماجستير‌في‌كلية‌الحقوق‌والإدارة‌

‌.(.‌انتفاء‌أعمال‌السيادة‌تعليق‌على‌حكم‌محكمة‌التمييز2016خالد‌فايز‌الجويلة.‌)‌،‌‌العجمي

نظرية‌أعمال‌السيادة‌قراءة‌فلسفية‌في‌المبررات‌والغايات‌.‌مجلة‌،‌‌(.‌‌2022عريب،‌محمد‌عبد‌السلام.‌)

‌.العلوم‌القانونية‌جامعة‌المركب‌المجلد‌العاشر‌للعدد‌الثاني

.‌في‌ترسيخ‌الحقوق‌والحريات‌العامة(.‌بحث‌بعنوان‌دور‌القضاء‌الاداري‌الدستوري‌2023لاونة،‌فادي.‌)ع

‌. :‌جامعة‌الاستقلالاريحا
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( زكرياء.‌ فترة‌2021العماري،‌ التنفيذية‌خلال‌ السلطة‌ أعمال‌ على‌ الاستعجالي‌ الإداري‌ القضاء‌ رقابة‌ ‌.)

‌. 18المجلد‌تسعة‌العدد‌‌الطوارئ‌الصحية‌بالمغرب‌.‌مجلة‌القضاء‌الإداري‌

(.‌حالة‌الطوارئ‌الصحية‌على‌ضوء‌التشريع‌والعمل‌القضائي‌دراسة‌مقارنة.‌جلة‌‌‌‌2020العنبي،‌رضوان.‌)

‌.المنارة‌للدراسات‌القانونية‌والإدارية

(.‌دور‌القضاء‌الإداري‌في‌حماية‌الحقوق‌والحريات‌الأساسية‌في‌‌‌‌2022العودات،‌خالد‌صالح‌شحادة.‌)

الاستثنائية‌دراسة‌مقارنة‌.‌رسالة‌دكتورة‌في‌جامعة‌العلوم‌الإسلامية‌العالمية‌في‌‌ظل‌الظروف‌‌

‌.الأردن

الطوارئ‌دراس2020العون،‌هيثم‌احمد.‌) الشكلية‌والموضوعية‌لإعلان‌حالة‌ المقتضيات‌ بين‌(.‌ ة‌مقارنة‌

‌. وق‌.‌مجلة‌البحوث‌القانونية‌والاقتصادية‌جامعة‌المنصوره‌كلية‌الحقالكويت‌ومصر‌وفرنسا

التحرر‌من‌الالتزامات‌الدولية‌أثناء‌الظروف‌الاستثنائية‌بين‌الحفاظ‌على‌كيان‌الدولة‌وحماية‌‌‌.‌لفقير،‌بولنوار

‌.‌14،‌المجلد‌2،‌العدد2019حقوق‌الإنسان،‌مجلة‌الفطر،‌‌

،‌الظروف‌الاستثنائية‌وحماية‌حقوق‌الإنسان‌في‌ظل‌القانون‌الدولي‌لحقوق‌الإنسان،‌الجزائر‌‌.محبوبي،‌محمد

2010‌.‌

(.‌التعاون‌الأمني‌الدولي‌والسيدة‌الوطنية‌في‌العراق‌بين‌متطلبات‌الأمنية‌و‌تكريس‌‌2021مصعب،‌شنين.‌)

الوصاية‌الأجنبية.‌مجلة‌الباحث‌الأكاديمي‌في‌العلوم‌القانونية‌والسياسية‌المركز‌الجامعي‌العدد‌‌

‌.السابع

سلطة‌الادارة‌في‌إعلان‌حالة‌الطوارئ.‌رسالة‌(.‌حدود‌‌2021الموصلي،‌منى‌رياض‌محمد‌عبد‌الواحد.‌)

‌.ماجستير‌في‌جامعة‌الشرق‌الاوسط‌كلية‌الحقوق‌الاردن
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(.‌دور‌القضاء‌الإداري‌في‌حماية‌الحريات‌الشخصية‌أثناء‌حالة‌الطوارئ‌حالة‌الاعتقال‌‌2016نقاش،‌حمزة.‌)‌

‌.الإداري‌.‌مجلة‌العلوم‌الإنسانية‌في‌جامعات‌منتوري‌قسنطينة

(.‌نظرية‌أعمال‌السيادة‌وموقف‌القضاء‌الجزائري‌والمقارن‌منها.‌مجلة‌كلية‌القانون‌‌‌2018مد.‌)هاملي،‌مح‌

‌.24الكويتية‌العالمية‌المجلد‌ستة‌العدد‌

 : المواقع الالكترونية

تاريخ(.‌مكتب‌الأمم‌المتحدة‌المعني‌بالمخدرات‌والجريمة،‌مقال‌بعنوان:‌التقيد‌في‌أوقات‌الطوارئ‌العامة.‌)بلا‌‌

‌ الاسترداد‌ ‌16تاريخ‌ ‌7‌ موقع‌2022,‌ من‌ ‌، un: 

-issues/derogation-7/key-https://www.unodc.org/e4j/ar/terrorism/module‌

‌‌17تنظيم‌علاقات‌العمال،.‌)بلا‌تاريخ(.‌تاريخ‌الاسترداد‌‌بشأن‌‌‌‌2021لسنة‌‌‌‌33مرسوم‌بقانون‌اتحادي‌رقم‌‌

7‌ المتحدة،‌2024,‌ العربية‌ الامارات‌ حكومة‌ موقع‌ من‌ ‌،: 

https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/1541‌

الاسترداد‌من‌اللجنة‌المعنية‌بالحقوق‌المدنية‌والسياسية،‌الدورة‌الثالثة‌(.‌تم‌‌1984موقع‌جامعة‌مينيسوتا،‌.‌)‌

‌ رقم‌ العام‌ التعليق‌ ‌16والعشرون،‌ الحياة‌ في‌ الحق‌ ستة‌  :المادة‌

gc14.html-http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc‌

،‌من‌موقع‌الامم‌المتحدة،‌17‌‌7‌‌,2024كانون‌الاول/‌ديسمبر،.‌تاريخ‌الاسترداد‌‌‌‌2الرق،‌‌اليوم‌الدولي‌لإلغاء‌‌

day-abolition-https://www.un.org/ar/observances/slavery: ‌

‌‌67سنت‌‌‌74,029في‌الدعوى‌رقم‌‌‌‌12/11/2013حكم‌محكمة‌القضاء‌الإداري‌في‌مصر‌الصادر‌بتاريخ

‌تم‌الاسترداد‌من‌‌ق.

https://manshurat.org/node/1010 ‌

https://www.unodc.org/e4j/ar/terrorism/module-7/key-issues/derogation-
https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/1541
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc-gc14.html
https://www.un.org/ar/observances/slavery-abolition-day
https://manshurat.org/node/1010
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(.‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌من‌الوجهة‌القانونية،‌.‌تم‌الاسترداد‌من‌مجلة‌6‌‌8‌‌,2020حيد،‌محمد‌غالب.‌)

محكمة،:‌‌

تناسب‌20لا,مدى%20الطوارئ%20حالة%20إعلان%20أنّ%‌20إلى%‌20النظر%20ونلفت%‌

‌.الإستثنائية20الظروف%20مع%‌20المتخذّ%‌20الإجراء%‌20وتوافق%20‌%

)،‌‌صبره رمضان.‌ من،‌‌(.20‌‌3‌‌,2020عمر‌ الاسترداد‌ تم‌ الفلسطيني،.‌ بالقانون‌ الطوارئ‌  حالة‌

https://www.wattan.net/ar/news/304107.html‌

الاسترداد‌‌ تاريخ‌ الدولي.‌ القانون‌ بيانات‌ الأحمر17‌‌7‌‌,2024قواعد‌ الصليب‌ موقع‌ من‌ ‌،-ttps://ihlh: 

ihl/v1/rule101-databases.icrc.org/ar/customary‌

مقال‌بعنوان‌حظر‌التعذيب‌وغيره‌من‌دروب‌المعاملة‌السيئة‌والمعاقبة‌عليها.‌)بلا‌تاريخ(.‌تاريخ‌الاسترداد‌

‌ : موقع‌لجنة‌الدولية‌لصليب‌الأحمر‌،‌من‌‌17‌7‌‌,2024

-forms-other-and-torture-punishment-and-https://www.icrc.org/ar/document/prohibition

treatment-ill‌

(.‌.‌مدى‌انسجام‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌مع‌‌2020أكتوبر‌,‌‌‌‌22القانون‌من‌أجل‌الإنسان.‌)‌،‌‌مؤسسة‌الحق

القانون‌الأساسي‌الفلسطيني‌والاتفاقيات‌الدولية‌لحقوق‌الإنسان‌لمواجهة‌انتشار‌فيروس‌كورونا‌‌

‌ https://www.alhaq.org/ar/publications/17471.html.‌تم‌الاسترداد‌من‌19كوفيد‌

المخدرات‌والجريمة،‌مقال‌بعنوان:‌التقيد‌في‌أوقات‌الطوارئ‌العامة.‌تاريخ‌‌مكتب‌الأمم‌المتحدة‌المعني‌ب

 :un ،‌من‌موقع16‌‌7‌,2022الاسترداد‌‌

-tionissues/deroga-7/key-https://www.unodc.org/e4j/ar/terrorism/module‌

‌‌17بشأن‌تنظيم‌علاقات‌العمال،.‌)بلا‌تاريخ(.‌تاريخ‌الاسترداد‌‌‌‌2021لسنة‌‌‌‌33مرسوم‌بقانون‌اتحادي‌رقم‌‌

7‌ المتحدة،‌2024,‌ العربية‌ الامارات‌ حكومة‌ موقع‌ من‌ ‌،: 

https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/1541‌

https://www.wattan.net/ar/news/304107.html
https://ihl-databases.icrc.org/ar/customary-ihl/v1/rule101
https://ihl-databases.icrc.org/ar/customary-ihl/v1/rule101
https://www.icrc.org/ar/document/prohibition-and-punishment-torture-and-other-forms-ill-treatment
https://www.icrc.org/ar/document/prohibition-and-punishment-torture-and-other-forms-ill-treatment
https://www.alhaq.org/ar/publications/17471.html
https://www.unodc.org/e4j/ar/terrorism/module-7/key-issues/derogation-
https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/1541
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(.‌تم‌الاسترداد‌من‌اللجنة‌المعنية‌بالحقوق‌المدنية‌والسياسية،‌الدورة‌الثالثة‌1984موقع‌جامعة‌مينيسوتا،‌.‌)‌

‌ رقم‌ العام‌ التعليق‌ ‌16والعشرون،‌ الحياة‌ في‌ الحق‌ ستة‌  :المادة‌

gc14.htm-http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc‌

‌،‌من‌موقع‌الامم‌المتحدة،‌17‌‌7‌‌,2024كانون‌الاول/‌ديسمبر،.‌تاريخ‌الاسترداد‌‌‌‌٢اليوم‌الدولي‌لإلغاء‌الرق،‌‌

day-abolition-https://www.un.org/ar/observances/slavery: ‌

‌‌67سنت‌‌‌74,029في‌الدعوى‌رقم‌‌12/11/2013حكم‌محكمة‌القضاء‌الإداري‌في‌مصر‌الصادر‌بتاريخ‌‌

‌ https://manshurat.org/node/1010تم‌الاسترداد‌من‌ق.

(.‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌من‌الوجهة‌القانونية،‌.‌تم‌الاسترداد‌من‌مجلة‌6‌‌8‌‌,2020حيد،‌محمد‌غالب.‌)

محكمة،:‌‌

تناسب‌20لا,مدى%20الطوارئ%20حالة%20إعلان%20أنّ%‌20إلى%‌20النظر%20ونلفت%‌

‌.تثنائيةالإس‌20الظروف%20مع%‌20المتخذّ%‌20الإجراء%‌20وتوافق%20‌%

)،‌‌صبره رمضان.‌ من،‌‌(.20‌‌3‌‌,2020عمر‌ الاسترداد‌ تم‌ الفلسطيني،.‌ بالقانون‌ الطوارئ‌  حالة‌

https://www.wattan.net/ar/news/304107.html‌

الاسترداد‌‌ تاريخ‌ الدولي.‌ القانون‌ بيانات‌ من‌‌17‌‌7‌‌,2024قواعد‌ الأحمر،‌ الصليب‌  :https://ihl-موقع‌

ihl/v1/rule101-databases.icrc.org/ar/customary‌

مقال‌بعنوان‌حظر‌التعذيب‌وغيره‌من‌دروب‌المعاملة‌السيئة‌والمعاقبة‌عليها.‌)بلا‌تاريخ(.‌تاريخ‌الاسترداد‌

‌ : موقع‌لجنة‌الدولية‌لصليب‌الأحمر‌،‌من‌‌17‌7‌‌,2024

-forms-other-and-torture-punishment-and-https://www.icrc.org/ar/document/prohibition

menttreat-ill‌

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc-gc14.htm
https://www.un.org/ar/observances/slavery-abolition-day
https://manshurat.org/node/1010
https://www.wattan.net/ar/news/304107.html
https://ihl-databases.icrc.org/ar/customary-ihl/v1/rule101
https://ihl-databases.icrc.org/ar/customary-ihl/v1/rule101
https://www.icrc.org/ar/document/prohibition-and-punishment-torture-and-other-forms-ill-treatment
https://www.icrc.org/ar/document/prohibition-and-punishment-torture-and-other-forms-ill-treatment
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(.‌.‌مدى‌انسجام‌إعلان‌حالة‌الطوارئ‌مع‌‌2020أكتوبر‌,‌‌‌‌22القانون‌من‌أجل‌الإنسان.‌)‌،‌‌مؤسسة‌الحق

القانون‌الأساسي‌الفلسطيني‌والاتفاقيات‌الدولية‌لحقوق‌الإنسان‌لمواجهة‌انتشار‌فيروس‌كورونا‌‌

‌ https://www.alhaq.org/ar/publications/17471.htm.‌تم‌الاسترداد‌من‌19كوفيد‌

https://www.alhaq.org/ar/publications/17471.htm
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Abstract 

The declaration of a state of emergency is provided for in the legislation of most countries, 

as it is a necessary measure for the state to address emergency situations affecting the 

nation. While this is a normal and legitimate practice, the problem arises when some 

countries exploit the state of emergency to violate individuals' rights and freedoms. Such 

abuses are abnormal and require regulation. Consequently, the judiciary plays a crucial 

role in overseeing the protection of rights and freedoms during a state of emergency. 

When an administrative authority issues an arbitrary decision against a citizen, and the 

citizen appeals to the judiciary, the judge has the authority to deliver justice by annulling 

the administrative decision if it is deemed unfair or arbitrary. This underscores the 

importance of judicial oversight in safeguarding individual rights and freedoms. This 

study addresses a central question concerning the effectiveness of the administrative 

judiciary in protecting rights and freedoms during the declaration of a state of emergency. 

The researcher employed descriptive-analytical, deductive, inductive, and comparative 

methods. The study concluded that certain rights, such as the right to life, are inviolable 

and cannot be restricted under any circumstances, whereas other rights, such as freedom 

of movement, may be subject to limitations. Furthermore, when the president declares a 

state of emergency, a specific set of laws is enacted that correspond to the emergency 

situation. 

Keywords: administrative judiciary, state of emergency, rights and freedoms, judicial 

oversight, emergency powers, human rights protection. 


